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"ف الفقه الإداري العقد الإداري على أنهعرّ  الإدارة طرفا و یتصل بنشاط فیهالعقد الذي تكون:

اته مراعاة لوحدة المرفق العام من حیث تنظیمه و تشمل بغیة خدمة أغراضه و تحقیق احتیاج

و تأخذ فیه أسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائیة غیر مألوفة في ،المصلحة العامة

.)1("عقود القانون الخاص

حتى أصبحت إحدى الوسائل فرنسي، الذي وسّع منهاالقضاء ال فيرت فكرة التعاقد الإداري ظه   

.السلطة العامةشكلب ظهردارة لتسییر مرافقها العامة لتالقانونیة، التي تستعملها الإ

و لعلّ من بین أهم هذه العقود الإداریة التي تبرمها الإدارة الصفقات العمومیة، والتي لها ارتباط  

تنظیم الصفقات العمومیة ذریة، وهو ما جعل وثیق بالواقع الاقتصادي للبلاد الذي شهد تحولات ج

الكم الهائل من التعدیلات یضطرب و یترد د في معالجة هذا الموضوع، و یظهر ذلك من خلال

.خلال فترة زمنیة وجیزة و بنصوص قانونیة مختلفة

و المصادق علیه من )2(1967في سنة صدر أول تشریع جزائري في مجال الصفقات العمومیة 

النفقات و الاستثمارات وسیلة لرقابة وتأطیرواعتبر طرف رئیس الدولة و رئیس مجلس الثورة،

.العمومیة و التسییر الجیّد للأموال العمومیة

، 1986، 1983،1984تم تعدیله في السنوات  الذيو )3(145 - 82 رقم لیأتي بعده مرسوم

هذا تماشیا مع و  ،)5(434-91، صدر المرسوم التنفیذي )4(1989في إطار دستور، و 1988

 رقم :والذي عدّل بموجب المراسیم التنفیذیة،النظام اللیبراليإلى  الانتقالالتوجه الجدید المتمثل في 

  .54-96رقم  ثم المرسوم94-178

درجة دراسة مقارنة، أطروحة لنیل :باخبیرة سعید عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري -1

.7-6.ص، ص2008عام،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر،،قانون الدكتوراه

 سنةصادر في ،52عددج،.ج.ر.جتضمن قانون الصفقات العمومیة، ی، 1967جوان17، مؤرخ في 90-67رقم أمر -2

  ).  ملغى( 1967

، صادر 15ج، عدد .ج.ر.، یتضمن صفقات المتعامل العمومي، ج1982أفریل 10مؤرخ في 145-82مرسوم رقم -3
  ). ملغى( ، 1982في 

، 18-89، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989فیفري 23دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل -4

  ).ملغى ( 1989مارس 01، مؤرخ في 09ج، عدد .ج.ر.، ج1989فیفري 28مؤرخ في 

، 57د عدج، .ج.ر.تضمن قانون الصفقات العمومیة،جی، 09/11/1991في  ، المؤرخ 434-91مرسوم تنفیذي رقم -5

).ملغى(  1991 نوفمبر 13ي ف صادر 
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، )1(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 250-02 رقم صدر المرسوم الرئاسي2002ثم في سنة 

بموجب 2008، ثم عدل مرة أخرى في سنة 301-03 رقم المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي

و الذي   ،236-10لیتم إلغاؤه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 338-08الرئاسي رقم المرسوم

والمرسوم الرئاسي ،98-11م بموجب المرسوم الرئاسي رقعدّل2011في سنة أربع مرات فعدّل 

ل أخیرا ، وعدّ 23-12 رقم الرئاسيبموجب المرسوم 2012ثم یأتي تعدیل 222 - 11م رق

.)2(2013ینایر 13المؤرخ في 03-13بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

في دفاتر الشروط، قانون  اأساسوالتي تتمثلالصفقات العمومیة تنظیمتعددت مصادر 

المحاسبة العمومیة، القانون المتعلق بمجلس المحاسبة العمومیة، قانون المالیة للسنة، قانون 

.)3(الأمم المتحدةتفاقیةاالدولیة مثل تفاقیاتالاالعقوبات، بالإضافة إلى 

الوطني و وسیلة قتصادالا ریأداة أساسیة لتطو عتبارهااتكمن أهمیة الصفقات العمومیة في 

، ما یفسر ضخامة الأموال المخصصة للدولة جتماعیةالا و قتصادیةالاضروریة لتطبیق السیاسة 

حتراما، مما یجعل خضوعها للرقابة أمر ضروري، بغرض التأكد من )4(سنویا  في هذا المجال

كذا حمایة لتحقیقها و العمومیةالصفقاتتنظیمالإجراءات ومن ثم تحقیق المبادئ التي جاء 

.كل أشكال التبذیر و التبدید، و التأكد من حسن سیر الأموال العمومیةالصفقات من

،  52د عد ج،.ج.ر.تضمن تنظیم الصفقات العمومیة، جی، 2002جویلیة24مؤرخ في، 250-02مرسوم رئاسي رقم -1

ج،.ج .ر.، ج2003سبتمبر  11 ، مؤرخ في301-03، معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2002جویلیة28مؤرخ في 

، 2008أكتوبر 26، مؤرخ في338-08معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، 2003سبتمبر  14 مؤرخ في، 55د عد

  ).ملغى( 2008نوفمبر  09، مؤرخ في 62عدد ،ج.ج.ر.ج

، 58عدد ،ج.ج.ر.جالعمومیة،تنظیم الصفقات، یتضمن 2010أكتوبر 07ؤرخ في م 236-10مرسوم رئاسي رقم -2

.ج.ر.ج، 2011مارس 01مؤرخ في 98-11، معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2010أكتوبر 07الصادر في 

،2011جوان16مؤرخ في 222-11، معدل  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس 06، صادر في  14عدد ،ج

 جانفي 18مؤرخ في ،23-12معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم ،2011وانج 19،الصادرة في 34عدد ،ج.ج.ر.ج

13مؤرخ في 03-13، معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2012  جانفي 26في  ، صادر04د عد ج،.ج .ر.ج،2012

  .2013ي جانف 13، صادر في 02عدد ج،.ج.ر.ج،2013 جانفي

أفریل 19، مؤرخ في 128-04اتفاقیة الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد، مصادق علیھا بموجب  مرسوم  رئاسي رقم -3

31، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة المنعقدة من قبل الجمعیة العامة  للأمم المتحدة بنیویورك في 2004

.2004أفریل 25، صادر في 26ج، عدد .ج.ر.، ج2004أفریل19، مؤرخ في2003أكتوبر
4-SABRI Mouloud et LALLEM Mohamed, AOUDIA Khaled, Guide de gestion des Marchés Publics, Edition du

Sahel, Algerie, 2000, p. 11.
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مختلف الأسالیب و الوسائل التي یمكن من خلالها الصفقات العمومیة على رقابة یقصد بال

بغرض التأكد و التحقق من للجهات المختصة متابعة الصفقة من بدایتها و حتى بعد تنفیذها

الحكم الراشد عمومي یجب مراقبته، خاصة و أنّ لماحیث أنه كل ، مطابقتها للقانون المنظم لها

تقضي بحتمیة خضوع جمیع السلطات، المؤسسات، تحقیقها، إلىدولة القانون التي تسعى الدولة و 

ني الساري لأحكام النظام القانو الاجتماعیةو  الاقتصادیةالهیئات، المرافق الدستوریة و الإداریة و 

فكرة و كذا وجود نظام رقابي وطني شامل و محكم لضمان تجسید و تطبیق المفعول في الدولة،

.دولة القانون و حمایة المصلحة العامة للدولة

و بما أن الصفقات العمومیة من أكثر المجالات التي خصّت بمبالغ ضخمة من الخزینة العامة 

التنظیم المتعلق بالصفقات من أجل ذلك نجد یجعلها عرضة للفساد و فهو ما للدولة أو المال العام،

إبراممجموعة من الإجراءات في عملیة حتراماشدد على ضرورة إتباع و نص و العمومیة 

الصفقات، سواء على المصلحة المتعاقدة أو على المتعاقد معه و هذا رغبة منه في تكریس 

ة البحث عن آلیات لحمایتها باعتبارها من المال العام ، إضافة إلى محاولرشحینتالمالمنافسة بین 

.و ذلك بتقریر حمایة فعّالة  في قانون الصفقات أو في القوانین الأخرى

عدة  إلىالصفقات العمومیة ومدى فعلیتها الإداریة علىرقابةالموضوع ختیاراو یرجع سبب 

ختیارا فيمن أجل تقیید المصلحة المتعاقدة التنظیم فهي إجراءات یفرضها مبررات، إذ من جهة

و من جهة ،على معاییر معینة تحدد مسبقا في دفتر الشروطعتمادالاالمتعاقد معها، من خلال 

للدور الذي تلعبه عملیة الرقابة علیها و التي تعد عملیة ضروریة و ذات أهمیة بالغة أخرى نظرا

.)1(و العمل على حل المشكلاتنحرافاتلااتهدف إلى حمایة الصالح العام من خلال كشف 

دارة الإوباعتبار  فنتشار ظاهرة الفساد داخل الإدارة الجزائریة بشكل مخیإإذ أنه و مع 

یعد خطاب رئیس الجمهوریة الجزائریة  إذدارات التي تعاني من هذه الظاهرة، الجزائریة من أكثر الإ

دار الشروق للنشر مدخل إلى الإدارة العامة بین النظریة و التطبیق، ،حریز سامي محمد ھشاموزید منیرعبوي-1

.177-176.ص، ص2006عمان، التوزیع،و
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الجزائر دولة "على حد قولهفأكبر دلیل على ذلك 1999أفریل27عبد العزیز بوتفلیقة في 

دولة مریضة في ادارتها، مریضة بممارسات المحاباة، و مریضة "و أیضا "مریضة بالفساد

مریضة بالامتیازات ،بالمحسوبیة والتعسف بالنفوذ و السلطة، و عدم جدوى الطعون و التظلمات

یر الموارد الموارد العامة بنهبها بلا ناه و لا مریضة بتبذالتي لا رقیب علیها و لا حسیب، 

.)1("رادع

وذلك عن و هذا ما أدى بالحكومة الجزائریة إلى البحث عن أنجع الحلول لمعالجة هذه الظاهرة 

من الفساد و الوطنیة للوقایة كالهیئة،یدة  لها دور في الرقابةلآلیات جدتنظیم ستحداث الإطریق 

و كذلك د و مكافحته، ابالوقایة من الفس قالمتعل)2(01-06بموجب القانون رقم منشأةال كافحتهم

المنافسة و تنظیم بالمتعلق)3(03/03بإصدار أمر جدید رقم الذي تمّ تأسیسهمجلس المنافسة

، إلى جانب عن طریق إنشاء مجلس المنافسة كسلطة إداریة لدى رئیس الحكومة اقواعد حمایته

الآلیاتو التي تعد من  ةیئالوصاالرقابة الإداریة بمختلف أنواعها سواء الداخلیة أو الخارجیة أو 

الأخطاء و الانحرافات و ترشید القرارات لتحقیق كشف الضروریة نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في 

الخدمات في أقل دارة راشدة قادرة على تحقیق المصلحة و المنفعة العامة و تحقیق أكبر قدر من إ

  .وقت للأفراد

التي استحدثها تنظیم نجحت لجان الرقابة الإداریة هل : ةالتالی ةالجوهرییةالإشكالنطرح ناومن ه

  ؟و مواجهة أشكال الفسادفي تقریر رقابة فعالة على الصفقات العمومیةالصفقات العمومیة 

دراسة میدانیة لولایة :الجزائریةالإدارةفي  الإداريو دورھا في مكافحة الفساد الإداریةالرقابة بن مرزوق عنترة، -1
قسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص ،الماجستیرضمن متطلبات نیل شھادةبرج بوعریریج، مذكرة تخرج

.1.، ص2008دارة الموارد البشریة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، إ
، صادر14عدد ج،.ج.ر.الوقایة من الفساد و مكافحتھ، جب علق، یت2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

، صادر في  50عدد .ج.ج.ر.،ج2010وتأ26، مؤرخ في 05-10رقم ، متمم بموجب أمر2006مارس 8بتاریخ 
10، صادر في 44عدد ج، .ج.ر.، ج2011وتأ02، مؤرخ في 15-11، معدل و متمم بموجب القانون 2010سبتمبر 

.2011وتأ
، 2003جویلیة20، مؤرخ في 43عدد ج،.ج.ر.تعلق بالمنافسة، جی، 2003جویلیة19، مؤرخ في 03-03أمر رقم -3

،2008جویلیة02، مؤرخ في 36عدد ج،.ج.ر.، ج2008ویلیةج 25، مؤرخ في 12-08معدل و متمم بقانون رقم 

.2010ویلیة ج 18، مؤرخ في 46عدد ج،.ج.ر.، ج2010وتأ15، مؤرخ في 05-10معدل و متمم بقانون رقم 
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تناولنا في الفصل الأول حیث ، قسمینإلى بتقسیم هذا العمل قمنا یةالإشكال هو للإجابة على هذ

لرقابة الداخلیة و رقابة ا إلىأسالیب الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة من خلال التطرق 

.تحدید لجان الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیةثم ، یةئالوصا

المتمثلة في رقابة و على الصفقات العمومیة الفصل الثاني حددنا أسالیب الرقابة التكمیلیة و في

.مجلس المنافسةو  و مكافحتهالفسادمنالهیئة الوطنیة للوقایة



الاداریة الواردة في تنظیم الصفقات العمومیةمحدودیة آلیات الرقابة :الفصل الأول

8

إذا أردنا التطرق إلى المعنى اللغوي لكلمة الرقابة نجد أن هذا اللفظ یعتبر من أكثر المصطلحات 

قول االله عزّ و :التي تحمل العدید من المعاني، فقد وردت في القرآن الكریم في عدّة آیات منها

هناك مراقب لكل المعنى إلى أن، ویشیر هذا)1("ما یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتید......".:جل

وفي هذه الآیة إشارة إلى ،)3("مرتقبونإنهمفارتقب:"و كذلك قوله تعالى.)2(إنسان یحفظ تصرفاته

من خلال  تناول المعنى اللغوي للفظ الرقابة یتضح لنا تعدد ، و انتظار ما سوف یحل من أمر االله

المحاسبة، التقییم، المتابعة، التفتیش، الحفظ، الانتظار، الحراسة، الإشراف، :معانیها حیث تشیر إلى

الوظائف الإداریة تعد إحدىالإداریة التي هو الرقابةما یهمنا .)4(....السیطرة، الضبط و التحكم

تم مالها من دور في التأكد من جودة الأداء و التحقق من تنفیذماالهامة في المنظمات و ذلك ل

مختلفة لمفهوم الرقابة الإداریة إلا أنها تعاریفد من الإداریین التخطیط له بكفاءة عالیة، وقد قدم العدی

وفي  جمیعا تهدف إلى الحفاظ على الموارد المادیة و البشریة في سبیل تحقیق أهدافها بأقل التكالیف

أسرع وقت و بأحسن جودة، مع تصحیح الأخطاء و معالجة الانحرافات عند ظهورها و منع تكرارها 

.في المستقبل

على الصفقات لیست تلك الرقابة التي تفرضها المصلحة المتعاقدة على المتعامل معها و الرقابة

الهیئات ضمانا طرف بعضفي مرحلة تنفیذ و انجاز المشروع، وإنما هي الرقابة التي تمارس من 

ة للصفقة للتأكد من لحسن انجاز المشروع، و هي تتعلق بفحص السندات و تقدیر الحسابات المالی

الأهمیة البالغة التي تكتسبها  علىصحتها و انسجامها مع طبیعة المشروع و ضخامته، و هي تؤكد 

خصصتها الدولة لتسییر وتطویر خدمات المالیة الضخمة التيعتماداتالإالصفقات العمومیة و 

.المرافق العامة

لتحقیقها و ذلك العمومیةالصفقاتتنظیمالمبادئ التي جاءدراسةالفصل في هذاسوف نحاول 

التي تعد وسیلة الداخلیة  للرقابة)المبحث الأول(بحیث نخصص ، من خلال مختلف أنواع الرقابة

یة التي تهدف إلى تقییم الفعالیة و ئرقابة الوصاثملتجسید الشفافیة عن طریق مختلف لجانها 

باعتبارها رقابة إجرائیة ذات الرقابة الخارجیة أخیراو ،المردودیة أي التأكد من نجاعة الإنفاق العام

.من سورة ق18الآیة -1
.770.، ص2003بن ناصر ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر الكلام المنان، دار ابن حرم، بیروت، ناعبد الرحمالسعدي-2

.من سورة الدخان59الآیة  -3
.741.صسابق، ابن ناصر، مرجع عبد الرحمنالسعدي-4
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طابع علاجي تهدف إلى تحقیق غایة البرنامج الحكومي بكفاءة و فعالیة و التأكد من مطابقة الصفقة 

.للتشریع المعمول به عن طریق لجان الصفقات التي تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة

التي تحول دون تحقیق الغرض من أنواع الرقابة لعراقیلفسوف نخصصه ل)المبحث الثاني(أما

.داریةالإ

المبحث الأول 

یة و الخارجیةئفعلیة الرقابة الداخلیة و الوصامدى

دارة بنفسها و على نفسها، و هذه الرقابة تمارسها داریة هي الرقابة التي تمارسها الإالرقابة الإ

دارة على الأجهزة التابعة لها، أو على تلك التي تشرف علیها، هدفها الكشف في الإالقیادات الإداریة 

.)1(عن الأخطاء و تقویمها و محاسبة المسؤولین علیها

الصفقات و غیره من القوانین السابقة له آلیات الرقابة على236-10و قد حدد المرسوم الرئاسي 

العمومیة مختلف تمارس على الصفقات"منه على18، حیث تنص المادة العمومیة و مستویاتها

حدود معینة دون أنواع الرقابة المنصوص علیها في هذا المرسوم كیفما كان نوعها و في

.)2("المساس بالأحكام القانونیة الأخرى التي تطبق علیها

داریة بأنواعها داریة إلى قضائیة و موضوع بحثنا هو الرقابة الإإو علیه فإن الرقابة تختلف من 

نخصصه فسوف )المطلب الثاني(یة أما ئیة والوصاندرس الرقابة الداخل)المطلب الأول(المختلفة، في 

.للرقابة الخارجیة

تعزیبت ھانیة و سلیماني لیلى،  دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، مذكرة لنیل شھادة الماسترفي قانون -1
.37.، ص2014الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسیرقم  18أنظر المادة -2
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المطلب الأول

یةئالرقابة الداخلیة و الوصا

تعرف الرقابة الداخلیة بأنها الرقابة الذاتیة للإدارة على نفسها، لذلك تعتبر أكثر تعمقا وتغلغلا في 

وتحدید أسبابه ووسائل تلافیه، وما نحرافالاصمیم النشاط الإداري، وفي ذات الوقت تسعى فیه لمنع 

م السیطرة علیه، حیث نها أن تؤدي إلى ضبط وإیقاع العمل وإحكاأمن شك أن الرقابة الداخلیة من ش

.)1(الخطأكتشافایكون من السهل 

في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، و ذلك للحفاظ على مصالح التحكمیضمنما نظاكما تعتبر 

بسعر ممتاز و من طرف متعامل قتصادیةالاالإدارة عن طریق تحقیق النوعیة الملائمة من الناحیة 

مؤهل و في وقت مناسب، و كذلك تجسید مبدأ الشفافیة و الذي یعني المساواة في الحصول على 

.)2(المعلومات الصحیحة والواضحة المتعلقة بالصفقة العمومیة

التحقق من طرف السلطة الوصیة و تهدف إلىیة فهي تلك الرقابة التي  تمارس ئرقابة الوصاالأما 

و التأكد من أن قتصادالامن مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة و 

.)3(للقطاع المرسومةالعملیة التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرنامج و الأولویات

الفرع (یة في ئرقابة الوصاالو  )الفرع الأول(و على هذا الأساس نقوم بدراسة الرقابة الداخلیة في 

)الثاني

دراسة تطبیقیة مقارنة، دار الفكر الجامعي، :حسین عبد العال محمد، الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري-1

.39.، ص2004الإسكندریة، 
2-O.C.D.E, Liste de vérification pour renforcer l'intégrité dans les marchés publics,[En ligne]: publié sur le

site:www.oecd.org. consulté le 10- 05- 2015.

فساد مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة والوقایة من الموري سفیان، -3

عبد الرحمان ومكافحتھ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة

.44.، ص2012ة، بجایمیرة،
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الفرع الأول

الرقابة الداخلیة

یتبین لنا أن المشرع قد ألزم ،)1(236-10من المرسوم الرئاسي رقم 120بالعودة إلى نص المادة 

كل مصلحة متعاقدة و سلطتها الوصیة بإنشاء هیئة لممارسة الرقابة على الصفقات العمومیة، بما 

یتماشى مع الإجراءات اللازمة لتناسق عملیات الرقابة و فعالیتها، وهذا تكریسا  لمبدأ الشفافیة في 

ر المتعامل المتعاقد و ضمان منافسة نزیهة و ختیاإإبرام الصفقات العمومیة، ومبدأ الجماعیة في 

، و بناء على ذلك عهد في نفس المرسوم، و ذلك في المواد )2(مشروعة، وكذا المساواة بین المتنافسین

:مكرر منه، مهمة الرقابة إلى لجنتین و هما 125إلى  121من 

  )أولا  ( لجنة فتح الأظرفة-

)ثانیا(لجنة تقییم العروض -

لجنة فتح الأظرفة: أولا

تعتبر هذه اللجنة أول لجنة رقابة على الصفقات العمومیة في أول مراحلها و قبل التعاقد، و تبدو 

الحاجة ملحة لتقریر مثل هذه اللجان في مرحلة قانونیة بالغة الدقة والخطورة و هي مرحلة استكمال 

بها و الحصول على التصریح بالتعاقد من الشروط الإجرائیة من قبل الإدارة كتسجیل العروض و ترتی

.)3(السلطة الوصیة إذا كانت المصلحة المتعاقدةغیر أهل للتعاقد

.سنقوم أولا بتعریف هذه اللجنة ثم تحدید مهامها بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه

تعریف لجنة فتح الأظرفة-1

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي120نظرالمادة أ-1
معدل و متمم 2010كتوبرأ7بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في -2
.291.، ص2010النصوص التطبیقیة  لھ، جسور للنشروالتوزیع، الجزائر، و
الماجستیر، تخرج ضمن متطلبات شھادة الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة علاق عبد الوھاب،-3

.51.ص،2004بسكرة، محمد خیضر،كلیة الحقوق و العلوم القانونیة، فرع القانون العام، جامعة
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ت الصفقاالمتضمن تنظیم  236-  10 رقم من المرسوم الرئاسي121نصت علیها المادة 

نشأ على مستوى المصلحة المتعاقدة هي لجنة محدثة في إطار الرقابة الداخلیة تو  ،)1(العمومیة

تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنیة بحضور .)2(المصلحة نمسؤول عال مقرر من طرفبموجب 

جتماعاتها مهما إدفتر شروط المناقصة معینا للجنة، إذ تصح ي المتعهدین الذین یتم إعلانهم مسبقا ف

.)3(كان عدد الحضور

:مهام لجنة فتح الأظرفة-2

:حیث تقوم بما یلي)4(من نفس المرسوم122مهام هذه اللجنة حددتها المادة 

یتكون منها كل تثبیت صحة تسجیل العروض على سجل خاص، تعد وصفا مفصلا للوثائق التي -

في آخر تتسلم العروضتحرر محضر بعدم جدوى العملیة یوقعه الأعضاء الحاضرون عندماملف، 

أو في حالة عدم  داستلام عرض واحیتمیوم من آجال إیداع العروض، و لم یشترط المشرع نصابا 

القانون أیضا یعتبر السلطة  وكذا في حالة عدم استكمال الملفات المطلوبة،  عرض واستلام أي 

.)5(التقدیریة للإعلان عن عدم جدوى المناقصة من مهام السلطة المختصة بإبرام الصفقة

تدعو المتعهدین عند الاقتضاء، إلى استكمال عروضهم التقنیة بالوثائق الناقصة المطلوبة، باستثناء -

ا ، والعرض التقني بحضور المعني التصریح بالاكتتاب وكفالة التعهد، عندما یكون منصوص علیهم

.أیام، تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقییم العروض10في أجل أقصاه 

.توقع بالأحرف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة-

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، معدل و متمم، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 121نظر المادة أ-1
رئیس المصلحة المتعاقدة على مستوى الولایة ھو الوالي، أما على مستوى البلدیة فھو رئیس المجلس الشعبي البلدي، إن-2

صادر ، 12ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12ھذا الصدد إلى قانون الولایة رقم  نظر فيأ

صادر ، 37عددج،.ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22، مؤرخ في 10-11و قانون البلدیة رقم 2012فیفري،  29في 

.2011جویلیة  03في 

، 07، العدد مجلة دفاتر السیاسة و القانون، "الوقایة من الفساد و مكافحتھ في إطار الصفقات العمومیة "خضري حمزة، -3

.179.، ص2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10سي رقم من المرسوم الرئا122المادة أنظر -4

،2006یة، الجزائر، ،  دیوان المطبوعات الجامع2الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، طإبرامحمامة، عملیة جقدو-5

.131.ص
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.)1(إرجاع الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها من المتعاملین الاقتصادیین-

ضلجنة تقییم العرو :ثانیا

تحیل العروض إلى اللجنة المكلفة بدراسة و تحلیل العروض مهام لجنة فتح الأظرفةنتهاءإبعد 

من أعمال اللجنة السابقة نتهاءالالكي تتولى مهامها المقررة لها، فأعمال هذه اللجنة تبدأ مباشرة بعد 

.)2(نطاق عملهایتفاوت موقف التشریعات بالنسبة لهذه اللجنة من حیث تشكیلها و مهامها و و 

  العروضتعریف لجنة تقییم -1

الرئاسي مرة في تنظیم الصفقات العمومیة الصادر بموجب المرسوملأولظهرت هذه اللجنة

 236 -10 رقم وحاول المشرع تفصیل عملها أكثر في المرسوم الرئاسي، 250 -02مرق

- 12 رقم المرسوم الرئاسيمن 125حیث تنص المادة ،23-12 رقم بالمرسوم الرئاسيالمعدل

.)3("دائمة لتقییم العروضمتعاقدة لجنةلدى كل مصلحة تحدث ": على 23

المؤهلات  و هي لجنة دائمة یعین أعضائها مسؤول المصلحة المتعاقدة من بین ذوي الكفاءاتو    

نظرا الأعضاءختیارإویتم .)4(التي تسمح لهم بتحلیل العروض و تقدیم بدائل عنها عند الضرورة

لى قدر من الدرایة و المعرفة بمعاییر التقویم إلة تحتاج أیم العروض مسیلأن مسألة تقلكفاءتهم

.المعتمدة في دفتر شروط المناقصة

علیه من ر یمكن أن ینجتتنافى العضویة بین لجان فتح الأظرفة و لجان تقییم العروض و ذلك لما

بین مهام اللجنتین أن فصله المشرع من وراء ابتغىكما ،تلاعبات و محاباة لمؤسسة على أخرى

برام الصفقات على مراحل، وأن تتحمل كل لجنة مسؤولیتها في حدود إیفرض منهجیة منتظمة في 

.)5(المهام المنوطة بها

الیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة و الوقایة من الفساد و    موري سفیان، مدى فعّ -1

عبد الرحمان كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة، فرع القانون العامالماجستیر في القانون،درجةمكافحتھ، مذكرة لنیل 

.13.، ص2012بجایة،میرة، 

أعمال الملتقى الوطني ، "الرقابة الإداریة الداخلیة كوسیلة لتكریس الشفافیة في التشریع الجزائري"طویرات عبد الرحمن، -2

.10.، ص2013ماي 20جامعة المدیة، ،السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.،مرجع سابق236-10الرئاسي یعدل و یتمم المرسوم 23-12من المرسوم الرئاسي 125أنظر المادة -3
، المتضمن تنظیم    236-10إغیل عامر یاسمین و العیفاوي لیندة، ابرام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي -4

الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص قانون الھیئات    

.42.، ص2013جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الإقلیمیة، 

.55.علاق عبد الوھاب، مرجع سابق، ص-1
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مهام لجنة تقییم العروض-2

تقییم التأهیل في أعضاء لجنة إذا كنا قد سجلنا الموقف الإیجابي للمشرع حینما ركز على عنصر

اشتراطالمتعاقدة و لعل العروض لما في ذلك من إیجابیات عائدة على الصفقات العمومیة و المصلحة

تقوم بتحلیل  إذفي غایة من الأهمیة، الكفاءة و التأهیل یجد تبریره في أن هذه اللجنة تقوم بمهمة 

العرض المقبول و تقترحه لتصل في النهایة إلىالأمر ذلكالعروض و بدائل العروض إن اقتضى 

.)1(على المصلحة المتعاقدة

نتقاء أفضل العروض إتتجسد مهمة لجنة تقییم العروض بصورة دقیقة في تقییم هذه العروض و 

العروض غیر المطابقة للصفقة و بإقصاءدفتر الشروط على أن تقوم هذه اللجنة التي تتطابق مع 

.لمحتوى دفتر الشروط

:تتم عملیة الرقابة الداخلیة التي تمارسها لجنة تقییم العروض على مرحلتین أساسیتین هما

العروض التي لم تتحصل على العلامة إقصاءتقوم في المرحلة الأولى بالترتیب التقني للعروض و *

"مصطلح ستعملاقد  و نلاحظ أن المشرع،في دفتر الشروطالدنیا اللازمة و المنصوص علیها 

أن مصطلح عتقادنااو في ،)2(6و  4فقرة  125المادة  في الوارد" ستبعادا" بدلا من مصطلح "إقصاء

في المادة  و ذلك (3)أكثر دقة و صرامة في موضوع مثل الرقابة على الصفقات العمومیة"إقصاء"

.338-08من المرسوم رقم 111

المرحلة الثانیة فتقوم لجنة تقییم العروض بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم  فيأما *

تقنیا، مع مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم، و هذه المرحلة تؤكد أهمیة  يانتقاؤهم الأول

.الكفاءة و المهارة التي اشترطها المشرع في أعضاء لجنة تقییم العروض

لملف و التي یحتمل فیها ل ةه الكفاءة تبرز فقط من ناحیة الشهادات و الوثائق المكونو إن كانت هذ

لذا نؤید ما ذهب ،الواقعیةالحقیقیة إمكاناتهعدم تطابق رقم الأعمال المسجل من طرف المقاول مع 

بة أطلق علیه مجلس یهتم بالمراقله بعض الباحثین في مطالبة المشرع بإحداث خلیة میدانیة أو ما

.249.بوضیاف عمار، مرجع سابق، ص-1
  .مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236-10من المرسوم الرئاسي 6و 4فقرة 125أنظر المادة -2
  .مرجع سابق ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،338-08من المرسوم الرئاسي 111أنظر المادة -3
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التي تنص 125/3ذلك في المادة إضافةو یمكن)1(المقاول المادیة و البشریةلإمكاناتالمیدانیة 

على جواز استعانة المصلحة المتعاقدة بكل كفاءة تكلف بإعداد تقریر تحلیل العروض لحاجات لجنة 

إمكاناتهذه الكفاءة خلیة میدانیة تجري تحقیق میداني في تقییم العروض إذ لا بأس في أن تكون

.)2(المقاول

نجدها تنص على أن لجنة 125/7إلى المادة فبالرجوع،العروضفیما یتعلق بانتقاء أفضل أما 

مراعاة تقییم العروض تقوم بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم انتقاؤهم الأولي تقنیا مع

الأقل ثمنا إذا تعلق  ا العرضالمحتملة في عروضهم للقیام طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إمّ التخفیضات 

إذا تعلق الأمر بالجانب ا أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیةو إمّ ،الأمر بالخدمات العادیة

.)3(التقني للخدمات

المرشّح ، رفض العرض للجنة أن تقترح على المصلحة المتعاقدة بعد تحلیل العروضكما یجوز

،المنافسةختلالالمتعامل المقبول للسوق أو تسبب باحتكاراإذا ما ترتب عن ذلك للفوز بالصفقة 

مجلسختصاصاتا في تتدخلاللجنةیجعلمماالشرط هذا وضع قد دفتر الشروط كانمتى 

.)4(المنافسة

اقتراحاتها وعلیه یعتبر دور لجنة تقییم العروض تتویجا للرقابة القبلیة، فعند إتمام عملها تقدم 

للمصلحة المتعاقدة التي تلتزم قانونا باختیار من یقدم أفضل الشروط المالیة و الفنیة لتتعاقد 

واحدة  على ، هذا القرار یرتب نتیجة )6(، من خلال إصدار قرار المنح المؤقت للصفقة)5(معه

عاتق المصلحة المتعاقدة هي التزامها بألا تتعاقد إلا مع من ترسو علیه الصفقة من دون أن

أین 111في المادة 2008،و هذا ما أكده تعدیل )7(یعتبر ذلك قبولا منها یرتب انعقاد الصفقة

أعمال الیوم الدراسي حول الصفقات العمومیة ، "الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة"بوشقورة لیندة و عمیروش حلیم، -1

.12-11.ص، ص2011نوفمبر  15ي سوق أھراس، یوم ، المركز الجامعفي ظل الإصلاحات المستجدة

  .سابق مرجع ، یتضمن 338-08رقممن المرسوم الرئاسي3فقرة 125المادة أنظر -2

.نفسھ مرجع، 7فقرة 125أنظر المادة -3

، 250-02في ظل المرسوم الرئاسيالنظام القانوني لصفقات المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري ، خنوش فارس-4

.15.، ص2006، الجزائر، 14الدفعة مذكرة لنیل إجازة المعھد الوطني للقضاء،

.208.، ص2002النشاط الاداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :عوابدي عمار، القانون الإداري-5

  ).ملغى( ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة250-02رقممن المرسوم الرئاسي101، 43أنظر المواد -6

.، ص2008، القاھرة، دار الفكر العربي، 5دراسة مقارنة ، ط :محمد سلیمان، الأسس العامة للعقود الإداریة الطماوي-7

214.
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منخفض ؤقتاً إذا تبین أن العرض الأقل ثمنًا مقبول م"أضاف الفقرة الأخیرة التي تنص على أنه 

إلى درجة تبدو غیر عادیة، فإن المصلحة المتعاقدة یمكنها أن ترفض العرض، بمقرر معلل، بعد 

.)1("أن تطلب كتابیا التوضیحات التي تراها مفیدة، و تدقق في المبررات المقدمة

على الصفقات العمومیة یةئرقابة الوصاال: لفرع الثانيا

إن هذه الرقابة من حیث شدتها و تنوع صورها و تطورها إلى شكل جدید من الرقابة التقنیة و 

أحیانا إلى رقابة الملائمة، لتظهر كمدلول و كمحتوى منطبقة تماما مع مصطلح الوصایة الذي یعد 

من أصل و منشأ مدني، لكن في المجال الإداري له مفهوم یختلف عن مفهومه في القانون الخاص،

ذلك أنه في القانون المدني یخص القصر و عدیمي الأهلیة أما الوصایة الإداریة لا یرجع تقریرها إلى 

.نقص في أهلیة الشخص اللامركزي

  ةیئرقابة الوصاالتعریف : أولا

الإداریة على أنها مجموع السلطات التي یقررها القانون لسلطة علیا على أشخاص تعرف الوصایة

.)2(الهیئات اللامركزیة و أعمالهم بقصد حمایة المصلحة العامة

من المرسوم الرئاسي 127نص المشرع الجزائري على رقابة الوصایة في مادة وحیدة و هي المادة 

حترام الشرعیة من إأساسا في لها هدفین مزدوجین یتمثلان ، و جعلها رقابة ملائمة، و)3(10-236

طرف الأشخاص العامة الخاضعین لوصایتها، و من جهة أخرى تسهر على الإدارة الجیدة للجماعات 

.)4(یة جدیرة بأن تمارس مهامها بطرق مختلفة حسب الهدف المراد تحقیقهئفالوصااللامركزیة،

من خلال الحفاظ على ستقرارالاالهدف الأساسي من هذه الرقابة هو تحقیق المصلحة العامة و و    

اللامركزیة یة تزید من قوة و فعالیة نظام ئرقابة الوصاالالمال العام و رصد الانحرافات و تصحیحها، ف

بالهیئات المنوطوالتنظیمات و كذلك الأداء الجید للمهامالإداریة عن طریق احترام القوانین

.)5(المهاماللامركزیة، لأن هناك رقابة تمارس على الأشخاص و رقابة تمارس على 

.مرجع سابق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،338-08رقممن المرسوم الرئاسي111أنظر المادة -1

في  الماجستیرمن أجل الحصول على شھادة رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة فرقان فاطمة الزھراء، -2

.47.،ص2006، بن عكنون،یوسف بن خدهجامعة ،كلیة الحقوقفرع الدولة و المؤسسات العامة ،،القانون

  .مرجع سابق ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،236-10رقم من المرسوم الرئاسي 127نظر المادة أ-3

.43.موري سفیان، مرجع سابق، ص-4
5- DUCHOU Doris et CHRISTOPHE Jean, ‹‹ La responsabilité de l´Etat dans l’exercice de sa fonction de

contrôle de la légalité des actes Locaux », RFDA, n°15, 1999, p. 1041.
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  ةیئرقابة الوصاالأنواع :ثانیا

التي تتم أثناء،تولى دراسة رقابة الوصایة 236-10رقم  إلى أن المرسوم الرئاسيفي البدایة نشیر

لأهداف الفعالیة الاقتصادیة، لذلك یجب أن لا التنفیذ و التي تهدف إلى التأكد من ملائمة الصفقات

.نتجاهل أن هذه الرقابة تمارس أیضا قبل البدء في التنفیذ و هي رقابة الشرعیة

رقابة قبل البدء في التنفیذ-1

أن  هي التي تقوم بها الوصایة قبل البدء في تنفیذ الصفقة، و یكون الهدف منها هو التأكد من

حترام مبدأ الشفافیة إجراءات المنصوص علیها في القانون المنظم لها، مع فق الإبرامها و إالصفقة تم 

و المنافسة، فرقابة الشرعیة تخص مداولات المجالس الشعبیة البلدیة بحیث یقوم بها الوالي طبقا للمادة 

الولائیة، ورقابة الشرعیة تخص أیضا مداولات المجالس الشعبیة ، )1(من القانون المتعلق بالبلدیة57

.)2(الداخلیة بهدف مطابقتها للقانون و صحتهاحیث یقوم بها وزیر

المصادقة فیجب على البلدیة مثلا أن ترسل إلى الوالي الملف الكامل للصفقة بدءا من محضر

التأشیرة الممنوحة من على دفتر الشروط و الإعلان عن المناقصة في الجرائد الوطنیة، وصولا إلى

هیئات الرقابة الخارجیة، بالإضافة إلى الصفقة المتعلقة بالمشروع، كذلك المداولة الخاصة بهذه 

الصفقة و المؤسسة الحائزة على المشروع و مبلغ الصفقة، وتتأكد أیضا الولایة من وجود النفقة 

.أحسن أو أقل عرض حسب الحالةالمتعلقة بالصفقة، و إذا تم حقا منح المشروع للعارض الذي قدم 

.)3(یوما من تاریخ إرسالها للمصادقة علیها، التقریر في شرعیتها و صحتها30و للوالي مهلة 

:یليمایةئرقابة الوصاالو ینتج عن 

المصادقة على الصفقة و بالتالي ترجع المداولة الى البلدیة مصادق علیها من قبل الوالي و یتم *

.بلدیة و في هذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح أمرا بانطلاق الأشغالتعلیقها في مقر ال

  03في  صادر، 37د عد ج،.ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 22، مؤرخ في 10-11رقم من قانون 57نظر المادة أ-1

  .2011ة جویلی

 .مرجع سابقیتعلق بالولایة، ،07-12رقممن قانون55نظر المادة أ-2

.مرجع سابق، یتعلق بالبلدیة، 10-11من قانون 58نظر المادة أ-1
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تصحیح الأخطاء إذا كانت المداولة أو ملف الصفقة یحوي بعض الأخطاء التي یمكن تداركها *

كونها لا تؤثر في مضمون الصفقة، كالأخطاء المادیة مثلا، ففي هذه الحالة لا یتم الإبطال و إنما 

.ولایة من البلدیة تصحیحهاتطلب ال

إبطال المداولة و هذا في حالة وجود مخالفة في المداولة، في الوثائق التعاقدیة أو إجراءات إبرام *

.الصفقة، یقرر الوالي إبطال المداولة بقرار معلل

.)1(یوما فإن المداولة تنفذ بحكم القانون30إذا لم یصدر الوالي قراره خلال 

من 59یكن فان مداولة المجلس الشعبي البلدي تعتبر باطلة بحكم القانون طبقا لنص المادة و مهما

:قانون البلدیة

.إذا كانت المداولة المتخذة تعد خرقا للدستور و غیر مطابقة للقوانین والتنظیمات-

.المداولة التي تمس برموز الدولة و شعاراتها-

.المداولات غیر المحررة باللغة العربیة-

.و یصرح الوالي بموجب قرار معلل ببطلان المداولة قانونا

إن الهدف الأساسي من وراء هذه المداولات هو المحافظة على المصلحة العامة، و تضمن رقابة 

.)2(الشرعیة ذلك

رقابة أثناء تنفیذ الصفقة-2

 -10ي ن المرسوم الرئاسم127هي الرقابة التي تتم أثناء البدء في تنفیذ الصفقة، اذ تنص المادة 

، على الأحكام النظامیة المتعلقة بتنظیم هذه الرقابة، بحیث أسست هذه الرقابة السالفة الذكر236

التي تمارسها السلطة الوصیة، بغرض التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة التي  تبرمها المصلحة 

.)3(المتعاقدة لأهداف الفعالیة و الاقتصاد

.، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11رقم من قانون59المادة نظر أ-2

.46.موري سفیان، مرجع سابق، ص-3

من أجل ، مذكرةالمعدل و المتمم250-02المرسوم الرئاسي : ةلوز ریاض، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومی-1

بن یوسف بن خدة،فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة، الماجستیر في القانونالحصول على شھادة 

.89.، ص2007الجزائر،
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یة تسند عامة إلى مفتشیات تنشأ خصیصا بهدف تقییم ئقابة الوصار الفإن  فعالیة وصرامةو لأكثر 

و رقابة نشاطات الهیئات و الأجهزة الموضوعة تحت الوصایة، بحیث تتأكد من التطبیق السریع و 

.التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة

التحقیقات التي تهدف إلى مراقبة شروط فهناك مفتشیات تنشأ على المستوى المركزي تكلف بالقیام ب

من طرف المصالح برام و تنفیذ الصفقات المبرمةإالصحة و العدالة و النزاهة التي تم فیها تحضیر و 

.تحت الوصایةالوزاریة أو المصالح غیر الممركزة أو المؤسسات و الأجهزة العمومیة

العامة المؤسسة لدى الولایة فهي مكلفة في حدود أما على المستوى المحلي فالمفتشیات

المؤسسات اختصاصها بمراقبة مطابقة إجراءات الإبرام، الصفقات المبرمة من قبل البلدیات و

.)1(العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها و كذا تنفیذها

نتهاء من تنفیذ الصفقة بعد كما تجدر الإشارة أخیرا إلى أن رقابة الوصایة یمكن أن تمارس عند الإ

التسلیم النهائي للمشروع، حیث تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد تقریر تقییمي عن ظروف انجاز 

المشروع و كلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف المسطر أصلا، یرسل هذا التقریر حسب نوعیة النفقة 

بلدي و كذلك هیئة الرقابة الخارجیة الملتزم بها إلى الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي ال

.)2(المختصة

المطلب الثاني

على الصفقات العمومیةالرقابة الخارجیة

جل التحقق أتخضع الصفقة العمومیة بعد خضوعها للرقابة الداخلیة إلى رقابة خارجیة و ذلك من 

.من مدى ملائمة الصفقة للتشریع و التنظیم المعمول بهما

حیث ترتبط الرقابة بالبرامج النظامیة الحكومیة ارتباطا وثیقا لدرجة تجعل من البرنامج هو المرجع 

لتحدید مدى صحة أو سلامة ما تمت برمجته في إطار العمل  أداةالأساسي للرقابة التي تعتبر 

.51.فرقان فاطمة الزھراء، مرجع سابق، ص-2
  .مرجع سابق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10رقم من المرسوم الرئاسي 127نظر المادة أ-3
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رة الأجداث لمسایالحكومي، و كذلك لضمان اتفاق لتنفیذ مع الخطة الموضوعة في إطار تسییر 

.)1(الحكومي بكفاءة و فعالیةالبرنامج و هي رقابة ذات طابع علاجي تهدف إلى تحقیق غایة البرنامج

الرقابة و لهذا سوف نقوم بدراسة الرقابة الخارجیة من خلال استعراض لجانها بالتدرج، بدایة بلجان

لجان الرقابة على الصفقات ثم، )الفرع الأول(الصفقات العمومیة على المستوى المحلي في  ىعل

).الفرع الثاني(العمومیة على المستوى المركزي في 

الفرع الأول

على الصفقات العمومیة على المستوى المحليالخارجیةلجان الرقابة

أحدث المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة لجان الرقابة على كل المستویات  لقد   

فنجد لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة الوطنیة و لمراكز صفقةرغبة منه في مراقبة كل 

البحث و التنمیة الوطني، و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري، 

.إضافة إلى اللجنة البلدیة و الولائیة للصفقات العمومیة

البحث و التنمیة الوطني و الهیكل غیر الممركزلجنة صفقات المؤسسات العمومیة الوطنیة و لمراكز : أولا

  ريمومیة الوطنیة ذات الطابع الاداللمؤسسة الع

لیأتي )2(مكرر119في المادة338-08لقد تم استحداث هذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي 

.منه)3(134لیثبت وجود هذه اللجنة بموجب المادة 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

تشكیلة اللجنة-1

من ممثل السلطة الوصیة، رئیسا إلى جانب المدیر 134تتشكل هذه اللجنة حسب مضمون المادة 

عن الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل وزیر الموارد )2(العام أو مدیر المؤسسة أو الشركة، و ممثلین 

.)4(والعمرانالسكنالمائیة، ممثل وزیر الأشغال العمومیة، ممثل وزیر التجارة، ممثل وزیر

ختصاصات اللجنةإ- 2

.59.عبد الوھاب، مرجع سابق، صعلاق-1
  .مرجع سابق ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،338-08رقممكرر من المرسوم الرئاسي119نظر المادة أ-2
  .مرجع سابق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10رقم مكرر من المرسوم الرئاسي134نظر المادة أ-3
.، مرجع سابق23-12رقمبموجب المرسوم الرئاسي معدلة ھذه المادة-1
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یتحدد اختصاص هذه اللجنة وفق المعیارین العضوي و المالي، فبالنسبة للمعیار العضوي نقصد 

للرقابة من الجهات به أن الاختصاص لا ینعقد للجنة إلا إذا كان الطرف المعني بالصفقة أو الخاضع

.)1(134المذكورة في المادة 

ختصاص هذه اللجنة بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها إأما المعیار المالي فنقصد به 

مبالغها ضمن و التي تكون03-13من المرسوم الرئاسي 02المؤسسات المذكورة في نص المادة 

:الحدود التالیة

.جزائريدینار)100,000,000(بالنسبة لصفقات الأشغال یساوي أو أقل من ملیار-

.ملیون دینار جزائري300صفقات اللوازم یساوي أو أقل من -

.ینار جزائريد 200. 000.000صفقات الخدمات یساوي أو أقل من -

.ملیون دینار جزائري60صفقات الدراسات یساوي أو أقل من -

أما رقابة لجنة  الصفقات للمؤسسات العمومیة المحلیة و الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة 

، فقد تم 134الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكورة في القائمة المنصوص علیها في المادة 

لیأتي المرسوم ،)2(مكرر122في المادة 338-08إنشاء هذه اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي 

.)3(منه138لیثبت وجودها في المادة 236-10الرئاسي 

العضوي ختصاص هذه اللجنة یتحدد أیضا وفقا للمعیار العضوي و المالي، فبالنسبة للمعیارإإن    

الخارجیة مؤسسة ختصاص اللجنة إلا إذا كان الطرف المعني بالصفقة أو الخاضع للرقابةإفلا ینعقد 

.قد تكون تابعة للبلدیة أو الولایة فلكل مؤسسة محلیة لجنتها الخاصةعمومیة محلیة

:أما المعیار المالي فیتحدد كالآتي

و كذلك  دج 200.000.000یجب أن یقل مبلغ الصفقة عن :صفقات الأشغال و اقتناء اللوازم-

كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، فإذا زاد المبلغ أو كان مساویا له أصبح خاضعا لاختصاص اللجنة 

.الولائیة للصفقات

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، القانون،آلیات مواجھة الفساد في الصفقات العمومیة، رسالة لنیل دكتوراه فيتیاب نادیة،-2

.131-130.صص،2013تیزي وزو، مولود معمري،  جامعة

. مرجع سابق ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،338-08رقم مكرر من المرسوم الرئاسي122المادة  نظرأ-2
.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي138نظر المادةأ-3
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بحیث یجب أن یقل 23-12لقد تم الفصل بینهما بموجب المرسوم :صفقات الدراسات و الخدمات-

دج  50.000.000عن  دج بالنسبة لصفقات الدراسات، و یقل 20.000.000مبلغ الصفقة عن 

.بالنسبة لصفقات الخدمات

.و إذا كان المبلغ یساوي أو یزید المبالغ المذكورة تصبح الصفقة كذلك خاضعة للجنة الولائیة

اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة                    :ثانیا

رقم  و المرسوم الرئاسي،المتضمن قانون البلدیة 10- 11م رق أن القانون إلى نشیر في البدایة

قد حدد الجهة المكلفة بالرقابة على المستوى البلدي،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة10-236

رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم باسم البلدیة، وتحت رقابة "منه و التي تنص 82في المادة 

المجلس بجمیع الأعمال الخاصة بالمحافظة على الأموال و الحقوق التي تتكون منها ثروة البلدیة 

:لا سیما ما یأتي 

،و الإذن بالانفاق و متابعة تطور مالیة البلدیةالبلدیةتسییر ایرادات -

لاك و عقود بیعها، و قبول الهبات و الوصایا و الصفقات أو الإیجارات،ابرام عقود اقتناء الأم-

...."ابرام المناقصات أو المزایدات الخاصة بأشغال البلدیة و مراقبة حسن تنفیذها-

.و نستهل دراستنا للجنة صفقات البلدیة باستعراض تشكیلتها ثم تحدید اختصاصاتها

تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة -1

:تتشكل هذه اللجنة من236-10من المرسوم 137حسب المادة 

.ممثل عن المصلحة المتعاقدة-

.عن المجلس الشعبي البلدي)02(منتخبین اثنین -

).مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة )02(ممثلین اثنان-

.)1(ممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة-

في المرسوم الرئاسيعتمدهاابنفس التشكیلة التي حتفظاهذه المادة أن المشرع  علىو ما یلاحظ 

مكانیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي لممثل له إكما أحسن عندما نص على ،250 -02 رقم

قبل المصالح المالیة و هذا من  الأعضاء، و تدعیم تمثیلها بممثلفي رئاسة اللجنة إلى جانب تنوع في 

  . مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 236-10رقممن المرسوم الرئاسي137نظر المادة أ-1
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بغلاف من شأنه أن یؤكد على تطبیق الرقابة على الصفقات في جمیع مراحلها فطالما تعلق الأمر 

مالي یخرج من الخزینة العمومیة لیصرف في ابرام صفقة، وجب أن یشرك الجهاز المختص في 

.)1(الرقابة

البلدیة للصفقاتاختصاصات اللجنة-2

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة، ضمن حدود المستویات 

و التي یتبین من مضمونها أن 23-12من المرسوم الرئاسي 136المنصوص علیها في المادة 

لحسابها و اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة تقوم بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة

:المؤسسات المحلیة و التي یقل مبلغها عن المبالغ التالیة

.بالنسبة لصفقات الخدمات )دج 50.000.000( ملیون دج50-

.بالنسبة بصفقات الدراسات )دج 20.000.000(ملیون دج 20-

.)2(بالنسبة لصفقات الأشغال و اقتناء اللوازم )دج 200.000.000(ملیون دج 200-

یوما، بدءا )20(أو رفضها خلالالتأشیرةوتتولى هذه اللجنة رقابة مشروع الصفقة و ذلك بمنحها 

أیضا دراسة الطعون الناتجة عن یداع الملف الكامل لدى كتابة ضبط اللجنة، كما تتولىإمن تاریخ 

و في حال ثبوت )3(إعلان المنح المؤقت للصفقةأیام من نشر 10مؤقت للصفقة خلال المنح ال

-10المنح المؤقت و في هذه الحالة أوجب المرسوم الرئاسي التجاوز یمكن للجنة الصفقات إلغاء

.)4(خضوع  إلغاء المنح المؤقت للموافقة المسبقة للوالي 236

هذه الصفقات إلى رقابةختصاصاأما في حالة تجاوز صفقات البلدیة للمبالغ المحددة أعلاه ینتقل 

.236-10من المرسوم الرئاسي 136نة الولائیة طبقا للمادة اللج

اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة:ثالثا

شعبة الحقوق ، الماجستیردرجةبجاوي بشیرة،الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلي، مذكرة لنیل -2

.51-50.ص، ص2012جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، ،تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوقالعلوم السیاسیة،و

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي136ر المادة نظأ-3

الجزائر،  ،دراسة تشریعیة و قضائیة و فقھیة، جسور للنشر و التوزیع:بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر-4

.187-186.ص، ص2007

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10رقممن المرسوم الرئاسي114نظر المادة أ-1
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نتعرض من خلال دراستنا للجنة الولائیة للصفقات العمومیة، في أول الأمر لتشكیلة هذه اللجنة ثم 

.تحدید اختصاصاتها

للصفقات تشكیلة اللجنة الولائیة-1

:تتشكل هذه اللجنة من)1(236-10المرسوم الرئاسي من135وفقا للمادة

.الوالي أو ممثله، رئیسا-

.ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي)03(ثلاثة -

).مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة(عن الوزیر المكلف بالمالیة)02(ممثلین اثنین -

.مدیر التخطیط و تهیئة الاقلیم للولایة-

.الري للولایةمدیر -

.مدیر الأشغال العمومیة للولایة-

.مدیر التجارة للولایة-

.مدیر السكن و التجهیزات العمومیة للولایة-

.مدیر المصلحة التقنیة المعني بالخدمة للولایة-

هذه التشكیلة أن رئاستها أسندت للوالي باعتباره ممثلا للدولة، و مندوب الحكومة  علىما نلاحظه 

الشعبي الولائي یتم كما تتشكل اللجنة من منتخبین من المجلس.على مستوى المنطقة أو ممثله

تعیینهم من بین أعضائه بموجب مداولة مصادق علیها من السلطة الوصیة، یمارسون مهمة الرقابة 

.على إبرام الصفقات العمومیةالسابقة 

أعضاء معینین من مختلف مدیریات و مصالح الولایة ذات العلاقة الدائمة و المستمرة 07إلى جانب 

.)2(بالصفقات العمومیة یمارسون الرقابة التقنیة و المالیة

اختصاصات اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة-2

یوما ینتج45المناقصة خلال مدة  علانإتقوم بدراسة مشاریع دفاتر الشروط للمناقصات، قبل 

أشهر، فإذا انقضى الأجل یتعین على المصلحة 3عنها صدور مقرر التأشیرة و تكون صالحة لمدة 

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع نفسھ236-10من المرسوم الرئاسي  رقم 135انظر المادة -2

.46و 45.بجاوي بشیرة، مرجع سابق، ص ص-2
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من المرسوم الرئاسي 132المتعاقدة عرض الملف من جدید على لجنة الصفقات، و هذا طبقا للمادة 

10-236)1(.

العمومیة فوفقا للمعیار العضوي تختص اللجنة الولائیة برقابة كل صفقة تبرمها الولایة، و الصفقات

التي تبرمها التي تبرمها البلدیة ضمن حدود مالیة خارجة عن اختصاص هذه اللجنة والصفقات

المؤسسات المحلیة ضمن الحد المالي الخارج عن اختصاص و كذا الصفقات الي تبرمها المصالح 

المالي أي الحد المالي للصفقة التي تكون من أما بالنسبة للمعیار.غیر الممركزة التابعة للدولة

ذلك حسب نوع كل بعد التعدیل و136اللجنة الولائیة و تخضع لرقابتها فنعود للمادة ختصاصا

:صفقة من الصفقات التالیة

  دج 20.000.000بالنسبة لصفقات الدراسات یساوي أو یفوق  -

.)2(دج 50.000.000ق صفقات الخدمات یساوي أو یفو -

في حین یختلف السقف المالي بالنسبة للصفقات التي تبرمها الولایة و المصالح غیر الممركزة 

-12من أحكام المرسوم الرئاسي 148-147-146في نص المواد للدولة على النحو المبین

:كالآتي)3(23

دج إذا زاد عن هذا  1000.000.000 بالنسبة لصفقات الأشغال یساوي أو یقل عن ملیار-

.الحد یدخل في اختصاص اللجنة الوطنیة لصفقات

  .دج 300.000.000بالنسبة  لصفقات اللوازم یساوي أو یقل عن -

  . دج 200.000.000سبة لصفقات الخدمات یساوي أو یقل عن بالن-

  .دج 60. 000.000بالنسبة لصفقات الدراسات یقل مبلغها أو یساوي -

الفرع الثاني

لجان الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة على المستوى المركزي

.الصفقات العمومیة، مرجع سابق، یتضمن تنظیم 236-10رقممن المرسوم الرئاسي132نظر المادة أ-1

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي136نظر المادة أ-3

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق23-12من المرسوم الرئاسي رقم 148و 147، 146أنظر المواد -4
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جانب الرقابة التي تمارسها اللجان على المستوي المحلي أقر المشرع نوع أخرمن الرقابة على  إلى   

المركزي خاصة مع المستوى المركزي نظرا لوجود مشاریع ضخمة تقوم بها هیئات على المستوى

:انتشار ظاهرة الفساد في الصفقات العمومیة و تتمثل هذه اللجان في

  .)أولا(هیئة الوطنیة المستقلةلجنة الصفقات الخاصة بال–

.)ثانیا(اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة-

.)ثالثا(اللجان الوطنیة للصفقات-

لجنة الصفقات للهیئة الوطنیة المستقلة:أولا

.سنقوم أولا بتحدید تشكیلة اللجنة ثم اختصاصاتها ثانیا

تشكیلة لجنة الصفقات للهیئة الوطنیة المستقلة-1

كتفتاو   236 -10لم یقم المشرع الجزائري بتحدید القائمة الكاملة للجنة في المرسوم الرئاسي 

لمسؤول عترافبالاالمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 23-12من المرسوم الرئاسي 128المادة 

الهیئة ول ئو یحدد مس..."الهیئة الوطنیة المستقلة بالإعلان عن تشكیلة اللجنة، حیث جاء فیها 

لجنة الصفقات الموضوعة لدى أعلاه، تشكیلة2الوطنیة المستقلة  المنصوص علیها في المادة 

.)1(......"المؤسسة المعنیة

أعضاء لجنة الصفقات لهذه الهیئة، كأن ختیارإالأول للهیئة الوطنیة المستقلة لمسئولافمن هنا و    

رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الاقتصادي و یتعلق الأمر برئیس المجلس الشعبي الوطني أو 

حق اختیار أعضاء لجنة الصفقات السالفة الذكر128الاجتماعي، فهؤلاء جمیعا یملكون طبقا للمادة 

لامتیاز یكمن من وجهة نظرنا في مكانة الهیئة في ا اعل سر الاعتراف لرئیس الهیئة بهذو ل. للهیئة

یتها كونها لا تخضع لوصایة معینة و یكفي القول أنها هیئة حد ذاتها ضمن هیاكل الدولة و خصوص

.)2(مستقلة

أعلاه من 128و مع ذلك كان من الأفضل ذكر ممثلین تابعین لوصایات مختلفة في المادة 

ذات العلاقة بشأن الصفقات العمومیة خاصة وصایة وزارة المالیة، طالما 23-12المرسوم الرئاسي 

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي128المادة  نظرأ-1

لمعدل و المتمم ا 2010كتوبر أ07وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في :بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة -1
.273.ص،للنصوص التطبیقیة لھ، مرجع سابق
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و لا مانع أن نعترف .المستقلةهي مصدر تمویل كل صفقات الهیئات الوطنیةكانت الخزینة العامة

ممثلین في اللجنة، أما أن نطلق له المجال الهیئة المستقلة باختیار ثلاثة أو أربعة أشخاص لمسئول

لاختیار كل الأعضاء فهذا الأمر غیر سدید لسبب واحد على الأقل و هو كیف یمكن تصور وجود 

ممثل أو أكثر لوزیر المالیة؟ و هل یملك مؤول الهیئة الوطنیة لا تحتوي علىلجنة للصفقات

المستقلة قانونا أن یعلن عن لجنة للصفقات تخص الهیئة و تحتوي على ممثل أو أكثر لوزیر 

المالیة؟ و الإجابة على هذه التساؤلات تكمن في انه بالطبع لا یملك إلا الإعلان عن 

هیئة المستقلة دون سواهم ، فلیس لمسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة یتبعون الالأشخاص الذین

.)1(سلطة على باقي قطاعات الدولة من قطاع المالیة أو سواه

ختصاصات لجنة صفقات الهیئة الوطنیة المستقلةإ- 2

تقوم اللجنة بدراسة دفاتر شروط مناقصات الهیئة المستقلة، و كذلك دراسة ملف المناقصة وتمنح 

و اختصاص هذه اللجنة ینعقد التأشیرة على اثرها الى جانب دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت

إذا كان الطرف المعني بالصفقة هو هیئة وطنیة مستقلة  كالمجلس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمة، 

غ المنصوص هذا عملا بالمعیار العضوي و في حدود المبال، وجتماعيالاو  قتصاديالاأو المجلس 

:وهي كالآتي)2(147،148، 146علیها في المواد 

.یساوي أو یقل عن ملیار دینار جزائري بالنسبة لصفقات الأشغال-

.ملیون دینار جزائري بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم300یساوي أو یقل عن -

.ملیون دینار جزائري لصفقات الخدمات200یساوي أو یقل عن -

.ملیون دینار جزائري لصفقات الدراسات 60عن یساوي أو یقل -

اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة       :ثانیا

.57.العیفاوي لیندة، مرجع سابق، صوإغیل عامر یاسمین-2

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق23-12رقممن المرسوم الرئاسي148-147-146نظر المواد أ-3
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التي أوجبت 119، في المادة 250-02تم استحداث هذه اللجنة من خلال المرسوم الرئاسي 

اللجنة، ثم سوف نقوم بتحدید ثشكیلةو  ،)1(نشاء لجنة وزاریة للصفقات على مستوى كل وزارةإ

.اختصاصاتها

العمومیةتشكیلة اللجنة الوزاریة للصفقات-1

المتعلق 236-10من المرسوم الرئاسي 133أعلنت عن تشكیلة اللجنة الوزاریة للصفقات المادة  لقد

:، و التي جاء فیها)2(بتنظیم الصفقات العمومیة

:وتتشكل اللجنة الوزاریة للصفقات من".....

المعني أو ممثله، رئیسا،الوزیر-

ممثل المصلحة المتعاقدة،-

المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة (عن الوزیر المكلف بالمالیة)02(ممثلین اثنین-

،)للمحاسبة

.ممثل الوزیر المكلف بالتجارة

ختصاصات اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیةإ-2

ختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر شروط المناقصة المعروضة علیها، قبل نشر الإعلان ت

یوما من إیداع المشروع لدى كتابة اللجنة و تصدر في حال الموافقة مقرر التأشیرة 45في أجل 

أشهر من توقیعها، و إذا انقضى الأجلتعرض دراسة دفاتر الشروط من جدید 3یكون صالحا لمدة 

.)3(جنة الصفقات الوزاریةعلى ل

إضافة إلى دراسة الطعون الخاصة بالمنح المؤقت للصفقة و یتم رفع الطعن أمام الجهة 

أیام ابتداء من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة 10المختصة في أجل 

یوما 15لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة، و تقوم اللجنة بإصدار رأیها في أجل 

أیام  المذكورة و یبلغ هذا الرأي للمصلحة المتعاقدة و لصاحب 10أجل نقضاءاتاریخ من بتداءا

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق250-02رقممن المرسوم الرئاسي119نظر المادة أ-1

.،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10رقمالرئاسيمن المرسوم133نظر المادة أ-2

.144.تیاب نادیة، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص-3
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الطعن و في حالة الطعن لا یمكن أن یعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات المختصة 

.إعلان نشر المنح المؤقت للصفقةیوما من تاریخ30نقضاء أجل إللدراسة إلا بعد 

، 133ددة تشكیلتها في المواد قات المختصة المحاجتماع لجنة الصفو تتم دراسة الطعن خلال 

.)1(مكرر 152و  151، 150، 149، 137، 135

:أما الحد المالي للصفقات التي تخضع لرقابة اللجنة الوزاریة فهي محددة كالآتي

.بالنسبة لصفقات الأشغال )دج  1 000.000.000(یساوي أو یقل عن ملیار -

.بالنسبة لصفقات اللوازم )دج  300. 000.000(یساوي أو یقل عن -

.بالنسبة لصفقات الخدمات )دج  200. 000.000(یساوي أو یقل عن -

.بالنسبة الدراسات )دج  60. 000.000(یساوي أو یقل عن -

اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة:ثالثا

تحدث اللجان الوطنیة للصفقات ": على 236 -10من المرسوم الرئاسي 142لقد نصت المادة 

:الآتیة

.اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال-

.اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم-

.)2("اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات و الخدمات-

.سنقوم بتحدید تشكیلة هذه اللجان الوطنیة ، ثم اختصاصاتها

تشكیلة اللجان الوطنیة للصفقات-1

عضوا یترأسها وزیر المالیة أو ممثله القانوني، مع بعض الاختلافات في 15كل لجنة من تتكون 

:تشكیلة كل لجنة و التي نقوم بتوضیحها كما یلي

التشكیلة المشتركة لكل اللجان الثلاثة -أ

.أور المالیة ممثله كرئیس اللجنةوزیر المالیة-

، یتضمن تنظیم 236-10، المرسوم الرئاسي رقم مكرر152و151، 150، 137،149، 135، 133نظر المواد أ-1

.مرجع سابقالصفقات العمومیة، 

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 142المادة  نظرأ-2
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.)قسم الصفقات العمومیة(ممثل وزیر المالیة -

.ممثل عن وزیر الدفاع الوطني-

.ممثل وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة-

.ممثل عن وزیر الشؤون الخارجیة-

.)المدیریة العامة للمیزانیة و المدیریة العامة للمحاسبة(ممثلان عن وزیر المالیة -

.ممثل وزیر التجارة-

.لمتوسطة و ترقیة الاستثمارممثل وزیر الصناعة و المؤسسات الصغیرة و ا-

غیر ممثلة في ممثل الوزیر الوصي، عن المصلحة المتعاقدة، عندما تكون هذه المصلحة المتعاقدة-

.اللجنة

.ممثل عن الوزیر المعني في حالة ادماج دوائر وزاریة-

التشكیلة الخاصة بكل لجنة - ب

أو ةضاء الذین قد نجدهم في لجنة واحدضافة إلى الأعضاء المذكورین أعلاه هناك بعض الأعإ   

.لجنتین و لا یكونون من بین أعضاء اللجنة الأخرى

.ممثل وزیر الموارد المائیة لا نجدها في تشكیلة اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم-

.موجود في تشكیلة اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات و الخدماتممثل وزیر العدل غیر-

ممثلي وزراء النقل، الأشغال العمومیة و السكن و العمران غیر موجودین في تشكیلة اللجنة الوطنیة -

.لصفقات اللوازم

في تشكیلة اللجنة الوطنیة لصفقات ممثل وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي غیر موجود -

.الأشغال

لیم المهنیین و الصحة و السكان و تضمین ممثلین عن وزراء التربیة الوطنیة، التكوین و التع-

.)1(صلاح المستشفیات، ذكر في تشكیلة اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم، دور اللجنتین الأخرىإ

اللجان الوطنیة للصفقات العمومیةختصاصاتا- 2

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، 236-10رقموم الرئاسيمن المرس 151 -149 من نظر الموادأ-1
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خلافا لباقي لجان الصفقات العمومیة خص المشرع لجان الصفقات الوطنیة بدور تنظیمي إلى 

جانب دورها الرقابي، مع العلم أن صلاحیة هذه اللجان تساعد المصلحة المتعاقدة على اجراء 

.اللجنة الوطنیة في المجالین الرقابي و التنظیمياختصاصالصفقة، و سوف نتولى دراسة 

الرقابي للجان الوطنیة للصفقاتالاختصاص -أ

صراحة للجان الوطنیة الثلاث المشار إلیها 23-12من المرسوم الرئاسي 144المادة عترفتا   

فلها أن تدرس مشاریع ختصاصهاابممارسة رقابة خارجیة قبلیة على ملف الصفقة مما یدخل في دائرة 

دفاتر الشروط التي تعود إلیها، كما تدرس مشاریع الملاحق، كما تتولى دراسة الطعون التي یرفع 

.)1(المتعاملون المتعاقدون قبل أي دعوى قضائیةضافة إلى الطعون التي یرفعهاإأمامها، 

الاختصاص التنظیمي للجان الوطنیة للصفقات العمومیة - ب

المتعلق بتعدیل قانون الصفقات23-12من المرسوم الرئاسي رقم 145المادة عترفتالقد    

التنظیمیة المتمثلة في ختصاصاتالا، للجان الوطنیة للصفقات  بممارسة جملة من )2(العمومیة

برام الصفقات العمومیة، كما تملك سلطة إجراء من شأنه أن یحسن ظروف إأي  قتراحاسلطة امتلاك 

من 140نظام داخلي نموذجي یحكم عمل لجان الصفقات و هذا ما تم تأكیده في المادة قتراحا

ضافة إلى إ، )4(23-12من المرسوم الرئاسي رقم 156، و المادة )3(236 -10ي المرسوم الرئاس

مهام اللجنة الوطنیة للصفقات أنها تتحدد على أساس المعیار المالي فقط دون النظر إلى موضوع 

.الصفقة

:و منه تختص هذه اللجان بمنح التأشیرة أو رفضها بالنسبة للصفقات التالیة

.صققات الأشغال العامة التي یفوق مبلغها ملیار دینار جزائري-

.ملیون دینار جزائري300صفقات اللوازم عندما یفوق مبلغها -

ملیون دینار جزائري، و صفقات الدراسات200الخدمات عندما یفوق مبلغها صفقات-

.)5(ملیون دینار جزائري60عندما یفوق مبلغها 

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،23-12رقممن المرسوم الرئاسي144نظر المادة أ-1

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق23-12من المرسوم الرئاسي 145نظر المادة أ-2

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،236-10رقم من المرسوم الرئاسي 140نظر المادة أ-3

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،23-12رقم الرئاسيمن المرسوم 156نظر المادة أ-4

المرجع نفسھ، 148 -146 من نظر الموادأ-1
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اللجان القطاعیة للصفقات العمومیة:رابعا

، و المتمثلة في دراسة مشاریع 1ر مكر 148ختصاص هذه اللجان من خلال المادة إلقد تم تحدید 

التابعة للدولة و المؤسسات الوطنیةلممركزةا ریغالمصالح و لمركزیة ا لإدارةاالصفقات التي تبرمها 

ملیار دینار جزائري 1و التي یفوق مبلغهاو المؤسسات المحلیة التابعة لها و الجماعات المحلیة لها

(مئة ملیون دینار جزائريبالنسبة لصفقات الأشغال، و ثلاث )دج1000.000.000(

200.000.000(بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم، و مائتي دینار جزائري )دج  300.000.000

بالنسبة لصفقات  )دج 60.000.000(بالنسبة لصفقات الخدمات، و ستین ملیون دینار جزائري  )دج

من 106ع  ملحق صفقة في حدود المستوى المبین في المادة الدراسات، و كذلك بالنسبة لكل مشرو 

تنظیم الصفقات العمومیة أو إذا كان الملحق سیرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى أكثر من المبالغ 

.)1(المحددة أعلاه

كما تختص اللجان القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الدائرة 

.)2(الوزاریة المعنیة في اطار صلاحیاتها لحساب دائرة وزاریة أخرى

45لتأشیرة خلال بإصدارهاهذه الرقابة التي تمارسها اللجان القطاعیة إلى جانب اللجان الوطنیة تتوج 

.یوما ابتداءا من تاریخ ایداع الملف الكامل لدى كتابات اللجان

خلال دراستنا للجان الرقابة الخارجیة على كل المستویات یتضح لنا أن الاختصاص الأصیل من

بالتحضیر لمشاریع لهذه اللجان هو مطابقة مشاریع الصفقات للتشریع و التنظیم المعمول به، فتبدأ  

الصفقات و دراسة الطعون في المنح المؤقت للصفقات العمومیة، كل هذا في حدود مبالغ مالیة

.محددة و تنتهي هذه الرقابة بمنح التأشیرة

المبحث الثاني

داریة على الصفقات العمومیةعراقیل ممارسة الرقابة الإ

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،236-10رقممن المرسوم الرئاسي1مكرر 148نظرالمادة أ-1

،مكرر148المحدثة لأحكام المادة ، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 23-12رقممن المرسوم الرئاسي19نظر المادة أ-2

.سابق مرجع
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توصلنا إلى أنه وبالرغم ، داریة على الصفقات العمومیةمن خلال دراستنا لمختلف أنواع الرقابة الإ

إلا أن هناك عراقیل و تحدید اللجان التي تمارسها ،من تحدید المشرع لمفهوم الرقابة و الهدف منها

اللجان، فإذا أردنا معرفة هذه العراقیل علینا تحدید مدى  هذه نشاءإتحول دون تحقیق الغرض من 

.فعلیة عمل هذه اللجان

طلب الم(، و نخصص )المطلب الأول(حیث ندرس مدى فعلیة الرقابة الداخلیة و الوصائیة في

.لمدى فعلیة الرقابة الخارجیة)الثاني

المطلب الأول

مدى فعلیة الرقابة الداخلیة و الوصائیةفي  

شكالات التي لدراسة مدى فعلیة الرقابة الداخلیة و كذا الوصائیة یجب البحث عن الثغرات و الإ

اللجان من جان من ممارسة الدور الرقابي الذي أنشأت من أجله، و كذلك تقییم عمل هذه تمنع الل

.حیث طبیعة القرارات التي تصدرها و مدى تنفیذها

الفرع الأول

تقییم عمل لجان الرقابة الداخلیة

.)ثانیا (، ثم لجنة فتح العروض )أولا  ( سوف نقوم في هذا الفرع بتقییم فعالیة لجنة فتح الأظرفة

تقییم فعالیة لجنة فتح الأظرفة: أولا

:یلياللجنة سندرس مالمعرفة فعالیة رقابة هذه 

الغموض في تشكیلة و سیر اللجنة-1

كل الهیئات تتولى مهمة فتح الأظرفة لجنة فتح الأظرفة، لذلك فإن إحداثها یعد أمرا إلزامیا على

و علیه فمن خلال استقراء )1(التي لها صلاحیة إبرام الصفقات العمومیة، و ذلك ضمانا لمبدأ الشفافیة

أن المشرع الجزائري قد اعترف من یتضحنصوص قانون الصفقات العمومیة المتعلقة بهذه اللجنة 

جهة  للإدارة أو المصلحة المتعاقدة بحریة اختیار أعضاء اللجنة، مراعیا بذلك خصوصیة كل إدارة أو 

، 03-13من المرسوم الرئاسي 2المذكورة في المادةخاصة أمام تنوع الهیئات،هیئة عمومیة

1- SABRI Mouloud,« Le doit des marchés publics en Algérie : réalité et perspectives»: Revue de Conseil d'Etat' n°

07, 2007, p 19.
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، و من جهة أخرى ألزم هذه الهیئات بإحداث هذه  )1(المتعلق بتعدیل قانون  الصفقات العمومیة

.اللجنة

وبالرغم من  ذلك نلاحظ غموض سواء في تشكیلتها أو في سیرها و هو ما یحد من فعالیتها و 

.بالتالي  فعالیة الرقابة الداخلیة

نجد أن  236-10ي من المرسوم الرئاس121/2شكیلة وبالعودة إلى أحكام المادة فبالنسبة للت

المشرع أوكل لمسئول المصلحة المتعاقدة سلطة تقدیریة وحریة تامة في اختیار عدد الأعضاء الذي 

حدد أعضاء لجنة (عكس المشرع الفرنسي الذي قام بتحدید أعضاء لجنة المناقصة ،)2(یریدونه

من قانون الصفقات العمومیة 22أعضاء في المادة 05المناقصة للجماعات الإقلیمیة برئیس و 

.)3()الفرنسي

و نفس الأمر بالنسبة لشروط العضویة فالمشرع لم یضع شروطا معینة للعضویة في هذه اللجنة، 

قل هذا ن تتوفر فیهم الخبرة على الأأدارة یجب داریین یعملون في نفس الإإخیرة من ذ تتكون هذه الأإ

كانت إذا  ماتختلف بحسبعكس قانون الصفقات الفرنسي الذي حدد تشكیلة لجنة المناقصة و هي

.)4(الصفقة تابعة للدولة أو للجماعات المحلیة

المشرع على مجموعة من المبادئ نستشفها من عتمدا أما فیما یخص سیر مهام لجنة فتح الأظرفة

أول هذه المبادئ إذ نجد خلال النصوص القانونیة المنظمة لهذه اللجنة، و عموما یعتبر مبدأ العلانیة

ح الأظرفة التقنیة و المالیة في جلسة علانیة و نتصور في هذه الجلسة المشرع ینص على أن یتم فت

العلانیة حضور العدید من الأطراف بما فیهم رجال الإعلام مثلا و یلي هذا المبدأ مبدأ الجماعیة و 

كافة المتعهدین الذین یتم إعلامهم مسبقا خلال نفس الجلسة یظهر هذا من خلال التأكید على حضور

-10الرئاسي رقممن المرسوم50ساعة فتح الأظرفة المنصوص علیها في المادة في تاریخ و

236)5(.

، و المرسوم23-12، المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 03-13من المرسوم الرئاسي رقم 2أنظر المادة -1

.، مرجع سابق236-10الرئاسي رقم 
  .مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ،236-10رقممن المرسوم الرئاسي121/2أنظر المادة -2

3-.LAJOYEChristine, Droit des marchés publics, (en annexe le code algérien des marchés public),BERTI Editions,

Alger, 2005, p.72.

.13.، صمرجع سابقفرقان فاطمة الزھراء، رقابة الصفقات العمومیة في الجزائر، -4

.مرجع سابق، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 236-10رقممن المرسوم الرئاسي50نظر المادة أ-1
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هو آخر هذا الأجل عندما جعل یوم فتح الأظرفةاختزلبالرجوع إلى هذا الأجل نجد أن المشرع 

یوم في أجل تحدید العروض مما یفید حرمان المتعهدین من یوم كامل من مدة الأجل إذ بإمكان أي 

و جمع الوثائق ستخراجاكمتعهد أن یتأخر بعرضه للیوم الأخیر من الأجل بسبب ظروف خارجیة 

.مثلا

تنص أنه مهما یكن التي 50من المادة 04علاوة على هذا فإن هذا الاختزال یتعارض مع الفقرة 

عدد ممكن من المجال واسعا لأكبر العروض،من أمر فإنه یجب أن یفسح الأجل المحدد لتحضیر 

.المتنافسین

تدارك هذا الخلل  هو نرجو من 05و  50 من خلل في الموادلذا نعیب على المشرع ما وقع فیه

ها یبنفس الصیاغة التي كانت عل236-10الرئاسي رقممن المرسوم50بإعادة صیاغة المادة 

تجتمع لجنة فتح الظروف بناءا على "التي جاء فیها434-91من المرسوم التنفیذي 108المادة 

و لضمان ، )1(..."ستدعاء المصلحة المتعاقدة في یوم العمل الذي یلي آخر أجل لإیداع العروضإ

المشرع ستعملاحقیق حریة المنافسة بین المتعهدین عملیة الرقابة الداخلیة و تفعیلها أكثر و من أجل ت

و فیه نؤید 236-10مبدأ المرونة في التعامل مع المتعهدین الذي ظهر لأول مرة في المرسوم 

الأمر كتابیا من أجل قتضىاعلى دعوة المتعهدین إن  05 فقرة 122ة المشرع عندما نص في الماد

و كفالة التعهد  ابتكتبالاالتصریح ستثناءابعروضهم التقنیة بالوثائق الناقصة و المطلوبة ستكمالإ

أیام و هو أجل 10منصوص علیه و العرض التقني بحصر التعهد و ذلك خلال أجل عندما یكون 

.)2(المتعهدین بهذه الدعوة یرفض العرض بسبب النقصالتزاممعقول، على أنه في حالة عدم 

و قد أحسن ذلك لأنه یكون بهذا قد حذا 236-10المبدأ تداركه المشرع في المرسوم الرئاسي  وهذا   

على أنه یمكن لتنظیم الصفقات العمومیة2004حذو المشرع الفرنسي الذي نص بدوره في تعدیل 

10أصحاب العروض التي تنقص منها أحد الوثائق في أجل و  التفاوض بین لجنة فتح الأظرفة

.)3(أیام

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،434-91رقممن المرسوم التنفیذي108أنظر المادة -2
.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،236-10الرئاسي رقم من المرسوم05فقرة 122أنظر المادة -3
.44.صمرجع سابق،عمیروش حلیم،وبوشقورة لیندة-1
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كما یمكن أن نبدي ملاحظة مهمة في أنه و إدراكا من المشرع على أهمیة دعوة المتعهدین 

صطدامالاستكمال نقص وثائقهم شدد على أن تكون هذه الدعوة كتابیة حتى نتفادى أي لبس أو أي 

.من أي نوع

فقد رسم لها  الخطوط التي تسیر وفقها من حیث حتى یسهل المشرع مهمة لجنة فتح الأظرفةو    

-02و هو الأمر الذي كان غائبا في المرسوم ،بیان الترتیب في فتح كل الأظرفة التقنیة و المالیة

الجدید في غیر أن،236 - 10و  338-08 الرئاسیین رقمو تداركه المشرع في المرسومین250

ى لرقابة لجنة فتح الأظرفة عندما منح لها صلاحیة المرسوم الأخیر أن المشرع أضاف خطوطا أخر 

مرحلتین، و كذا صلاحیة نتقائیة و فتح الأظرفة التقنیة النهائیة و المالیة علىالإ ستشارةالاإجراء 

.مراحل3الأظرفة المالیة على و إجراء المسابقة حتى یتم فتح الأظرفة التقنیة و أظرفة الخدمات 

الأول یتعلق بمبدأ العلانیة عندما نص على ستثنائین،إالخدمات فقد أورد علیها بأظرفةفیما یتعلق 

الثاني یتعلق بعملیة تقییم أظرفة الخدمات من و  ،)1(الخدمات في جلسة علانیة أظرفةأنه لا یتم فتح 

.)2(236-10من المرسوم 34قبل لجنة التحكیم حسب المادة 

غیاب الدقة في تحدید مهام اللجنة-2

التي حددت مهام لجنة فتح الأظرفة ، و 236-10من المرسوم الرئاسي 122بالرجوع إلى المادة 

 يمهمة اللجنة فو نلاحظ أنها جاءت عامة لم تمیز بین مرحلة الفتح التقني و مرحلة الفتح المالي، 

ل یعتبر كما طرح الاشكال حول المحضر الذي تحرره اللجنة بعدم جدوى المناقصة ه، )3(كل منهما

و هل یعتبر قرارا قابلا للطعن فیه امام  ؟هذا المحضر قرارا نهائیا بعدم جدوى مواصلة ابرام الصفقة

.)4(؟القضاء من طرف المترشحین

الفرنسي أن ما استقر علیه قضاء مجلس الدولةوإذا أردنا تكییف هذا الإعلان قانونیا فنعود إلى 

جمیع خصائص القرار دعوة للتعاقد و أنه متى توافرت فیهقرار الإعلان عن الصفقة العمومیة هو

تحلیل لهذا القرار و مبررات الطعن إلا أننا لم نعثر على أي.)5(الإداري فإنه یعد قرارا إداریا منفصلا

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي 03رة فق 123أنظر المادة -2
.مرجع نفسھ،236-10 رقممن المرسوم الرئاسی34أنظر المادة -3
.16.فرقان فاطمة الزھراء مرجع سابق، ص-4
.18.موري سفیان، مرجع سابق، ص-5
، دار        01، ط 1998لسنة  19التعلیق على قانون المناقصات و المزایدات الجدید الصادر بالقانون رقم ،مجدي المتولي-1

.25.، ص2000، القاھرةالفكر و القانون، 
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الإعلان قرارا منفصلا یأتي لاعتبار قرارفیه بالإلغاء لكننا نود أن نشیر في هذا الصدد إلى تأییدنا 

قیاسا على قرار الإعلان عن المسابقة السابق لقرار التعیین فقد اعتبره القضاء الإداري قرارا إداریا 

یؤدي مآلا إلى التعیین و هو ما یتوافر في قرار الإعلان منفصلا باعتباره یرتب أثرا قانونیا بذاته إذ

نیا بذاته إذ یؤدي في النهایة إلى إبرام الصفقة العمومیة و عن الصفقة العمومیة الذي یرتب أثرا قانو 

اختیار المتعاقد، و هو ما یسمح لكل من تأثرت مصالحهم من جراء عدم مشروعیته بالطعن فیه 

.استقلالا

و قد رتب مجلس الدولة الفرنسي بطلان قرارات الإعلان إذاوقع مخالفا للشروط و الشكلیات 

أن مجلس الدولة الفرنسي قد فرق بین الشكلیات الجوهریة التي یرتب تخلفها غیر ،المقررة قانونا

.)1(بطلان الإعلان كمخالفة المواعید المنصوص علیها في القانون 

أما عدم ذكر وثیقة من الوثائق أو وجود أخطاء مادیة في الأرقام یكتشفها أصحاب الشأن فتعد أشكالا 

.)2(غیر جوهریة لا یترتب عنها البطلان

إن القانون یمنح للجنة الحق في الإعلان عن عدم جدوى العملیة و ذلك بتحریر محضر لكن 

المنطق و القانون یجعلان السلطة التقدیریة من مهام السلطة المختصة بإبرام الصفقات العمومیة 

.)3(من قانون الصفقات العمومیة08المحددة في نص المادة الثامنة 

السالفة الذكر و ینشر 08المذكورین في المادة الأشخاصیتم تحضیر هذا الإعلان یوقعه أحد و    

المرشحین، لكن بما أنه الطعن في هذا الإعلان من قبلإمكانیةعلى  ینصفي الجرائد، و المشرع لم

تابعة للدولة،   الأظرفةفتح فیمكنهم الطعن أمام القضاء الإداري، هذا إذا كانت لجنة إداريقرار 

الذي یثور هنا عندما تكون الإشكاللكن الولایة،  البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،

لجنة فتح الأظرفة تابعة لمراكز البحث و التنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع 

ثقافي و المهني و المؤسسات العلمي و التكنولوجي و المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي و ال

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و التقني والعمومیة ذات الطابع العلمي و 

.275.، ص1999، القاھرةسعاد الشرقاوي، العقود الإداریة، دار النھضة العربیة، -2

.108.، ص2005، القاھرةالإداریة، دار الكتب القانونیة،عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود-3
.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10رقم من المرسوم 08أنظر المادة -3
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الاقتصادیة، عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو المؤسسات العمومیة

.)1(" اقدة المصلحة المتع"الدولة، و تدعى في صلب النص نهائیة من

أمامیكون محل طعن  أنالصادر عن هذه المؤسسات لا یمكن قصةفمحضر عدم جدوى المنا

الأخیر یختص فقط بإلغاء القرارات الصادرة عن الولایة والمصالح غیر  ذالأن ه الإداريالقضاء 

للبلدیة و المؤسسات العمومیة الممركزة للدولة على مستوى الولایة، و كذلك البلدیة و المصالح الأخرى

.)2(الإداريذات الطابع 

ختصاص لأنه حتى و إن كان إن المشرع لم یعالج هذه المسألة و ترك غموضا من حیث الإ

ختصاص للقضاء العادي غیر أن الإشكال یبقى قائم و مطروح بالنظر إلى كون موضوع النزاع الإ

.عقود الإداریةعقد إداري، و القضاء العادي غیر مختص في ال

تقییم فعالیة رقابة لجنة تقییم العروض:ثانیا

:إذا أردنا تقییم عمل هذه اللجنة و مدى فعلیتها علینا التطرق إلى النقاط الآتیة

الغموض في تشكیلة و سیر اللجنة:1

:یظهر لنا الغموض جلیا في تشكیلة و سیر اللجنة من خلال مایلي

قصور طبیعة التشكیلة البشریة للجنة  -أ

السالفة الذكر، قد اشترط الكفاءة 125تجدر الملاحظة إلى أن المشرع الجزائري في نص المادة 

ختیار المترشح الذي یقدم أحسن إفي أعضاء لجنة تقییم العروض، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في 

، بحیث لم )3(المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته01-06القانون رقم عرض، عكس ما جاء به

یشترط الكفاءة فقط بل اشترط الجدارة و الشفافیة و الأجر المناسب و التعویضات الكافیة إلى جانب 

.19-18.صموري سفیان، مرجع سابق، ص-1
، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، 2008فبرایر25مؤرخ في ،09-08من قانون رقم  801ة المادأنظر-2
.2008أفریل 23، صادر في 21ج، عدد .ج.ر.ج
 8 في، صادر 14عدد ، ج.ج.ر.، یتضمن الوقایة من الفساد و مكافحتھ، ج2006فیفري 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -3

01، صادر في50عدد ج،.ج.ر.، ج2010وتأ26، مؤرخ في 05-10رقم متمم بموجب الأمرمعدل و ، 2006مارس 

10، صادر في 44عدد ج،.ج.ر.، ج2011وتأ02، مؤرخ في 15-11رقم، معدل و متمم بموجب القانون2010سبتمبر 

.2011أوت 
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حیث عمد المشرع على مراعاة .)1(إفادة الموظفین بالتكوین المناسب بهدف التوعیة بمخاطر الفساد

:بادئ و القواعد نذكر منهابعض الم

.نصاف و الكفاءةمبادئ النجاعة و الشفافیة و الموضوعیة مثل الجدارة و الإ-

ختیار و تكوین الأفراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي تكون أكثر جراءات المناسبة لإالإ -

.للفسادعرضة 

.أجر ملائم بالإضافة إلى تعویضات كافیة-

النزیه و من ین العمومیین من الأداء الصحیح و تكوینیة و تعلیمیة ملائمة لتمكین الموظفاعداد برامج -

.تكوین متخصص یزید وعیهم بمخاطر الفساد

لم  داریة من مخاطر الفساد، فهذه المبادئ إنهذا كله من أجل توفیر حمایة قانونیة للوظیفة الإ

، فبالعودة )2(صارمة و صریحة فلا جدوى منهاتجسد و تكرس على أرض الواقع بنصوص قانونیة 

الصفقات العمومیة في إبرامختصاصالا، التي تمنح )3(من قانون الصفقات العمومیة02للمادة 

صارمة قل شروطا الأبها أو لا تضع علىالالتحاقشروط للمناصب التي لا توجد قوانین تبین

یتمتعون بالكفاءة و النزاهة اللازمة لتسییر الأموال العمومیة، مثل غیاب القوانین مسئولینتضمن تعیین 

رؤساء بلدیات لا نتخاباالمحددة لشروط الترشح لرئاسة المجلس الشعبي البلدي و هو ما أدى إلى 

برام إببالنسبة للمدراء التنفیذیین المختصینالشيءبرام الصفقات العمومیة، و نفس یتمتعون بالكفاءة لإ

برام إالصفقات العمومیة على المستوى الولائي، والذین لم تحدد شروط تعیینهم، كل هذا یؤدي إلى 

.)4(الصفقات بشكل مخالف للقانون

:المصلحة المتعاقدةلمسئولتبعیة الأعضاء  - ب

من قانون الصفقات العمومیة السابقة الذكر، نجد أن المشرع أجاز 125بالرجوع لمضمون المادة 

بأشخاص تتمتع بالخبرة، كما اشترط التنافي بینها و بین لجنة فتح ستعانةالاللجنة تقییم العروض 

غیر ظرفة،أعضاء في لجنة فتح الأیكونوابمعنى أن أعضاء لجنة فتح الأظرفة لا یمكن أن الأظرفة،

، مجلس الأمة15، عدد مجلة الفكر البرلماني، "قراءة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ "جباري عبد الحمید، -1
.95.، ص2007الجزائري، 

.90.موري سفیان، مرجع سابق، ص-2
.مرجع سابق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10رقممن المرسوم الرئاسي2نظر المادة أ-3
.91-90.ص، صسابقموري سفیان، مرجع -4
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أنه لم یحدد عدد أعضائها و كذا شروط العضویة فیها، كما لم یحدد ما إذا كانت الأعضاء تنتمي 

.)1(دارة أو من خارجهالنفس الإ

المصلحة المتعاقدة الحریة الكاملة في تعیین الأعضاء مما یجعل مسئولعطاء إو هذا ما یؤدي إلى 

اللجنة في تبعیة مطلقة له،  في تحدید الأعضاء و شروط العضویة و مدتها و هو ما یزید من شدة 

.المصلحة المتعاقدةلمسئولتبعیتهم له و بالتالي خضوعهم للسلطة الرئاسیة و التسلسلیة 

ر اللجنةنقص الشفافیة في كیفیة سی -ج

نتقاءلا من خلال دراستنا لمهام هذه اللجنة یتضح أن المشرع الجزائري لم یعتن كفایة بها كوسیلة

تحقیق الشفافیة التي و هو الأمر الذي یؤثر على المتعاقد مع الإدارة و لم یعط لها الأهمیة البالغة، 

تنظیم كما أن.)2(اللجنة بصفة خاصةتعتبر ضروریة لتجسید دولة القانون، مما یؤثر على فعالیة هذه 

و هي المادة الوحیدة التي تحدثت عن هذه اللجنة السابقة الذكر،125في المادة الصفقات العمومیة

ولا حتى جتماعاتهاالم تتطرق إلى كیفیة استدعاء أعضائها، و كذلك النصاب القانوني حتى تصح 

ستدعاءات للمعنیین و لا المدة القانونیة التي ترسل فیها الإ،ستدعاءات إلى الأعضاءكیفیة تبلیغ الإ

أیام من تاریخ 05قبل الاستدعاءبها، خلافا للمشرع الفرنسي الذي نص على ضرورة ارسال 

.)3(الجلسة

الكافي باختصاصات اللجنةالاعتناءعدم  - 2

:یليو یبدو هذا جلیا من خلال ما

دقیقعدم تحدید اختصاصات اللجنة بشكل  -أ

على یم الصفقات العمومیة، و التي نصت من تنظ 6و  5فقرة  125المادة ستقراءابدائما و 

حیث نلاحظ جمع المشرع بین العرض التقني و المالي، و عدم .اختصاصات لجنة تقییم العروض

.21.فرقان فاطمة الزھراء، مرجع سابق، ص-1
في  الماجستیرلحصول على شھادة تنفیذھا في الجزائر، مذكرة لعلى الصفقات العمومیة قبلجلاب علاوة، نظام الرقابة -2

ص،2014، القانون، تخصص الھیئات العمومیة و الحوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة

.26-25.ص

.23.موري سفیان، مرجع سابق، ص-3
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)1(منه37في المادة 90-67تحدید مدة فاصلة بین العرضین و هذا عكس ما كان علیه في الأمر 

.أیام10حیث حددت المدة التي تفصل بین العرضین، و التي لا تتجاوز 

العروض، فهنا كما یلاحظ عدم تطرق المشرع الى حالة عدم قبول أي عرض من طرف لجنة تقییم

تسبیب للمتعهدین الذین بتقدیم؟ وهل تكون اللجنة ملزمةهل یتم تحریر محضر بعدم جدوى العملیة

من قانون 114المؤقت طبقا للمادة المنحفقط بالحق في الطعن في قراركتفىارفضت عروضهم؟ و 

.)2(أمام اللجنة المختصةالصفقات العمومیة

هذا  نص صریح یحدد طبیعةفإذا أردنا تحدید الطبیعة القانونیة لقرار المنح المؤقت فإنه لم یرد

غیر أن القضاء الإداري یعده قرارا إداریا منفصلا عن الصفقة العمومیة لتوافره على جمیع  القرار

و ذلك في  ستقلالاافهو قرار إداري منفصل یجوز لذوي الشأن الطعن فیه .خصائص القرار الإداري

حال وجود وجه من أوجه عدم المشروعیة كعدم اختصاص الجهة مصدرة القرار أو عدم احترام 

أو عدم الإعلان عنه مطلقا أو الإعلان ختبارالااءات و الشكلیات المطلوبة كعدم ذكر معاییر الإجر 

.غیر المطابق للشكلیات المطلوبة أو عدم تسبیب قرار المنح المؤقت

لقرارات اللجنةستشاريالاالطابع  - ب

ستشاريإ اللجنةیتضح لنا أن دور هذه 23-12من الرئاسي  07فقرة  125باستقراء نص المادة 

المتعاقدة رفض العرض المصلحةى أي تقترح عل"تقترح"كون المشرع استعمل في نص المادة كلمة 

أنه یترتب على منح أثبتتالمقبول، ومنه فیمكن للمصلحة المتعاقدة قبول اقتراحها أو رفضه وهذا إذا 

المنافسة في القطاع ختلالایتسبب في الصفقة هیمنة المتعامل المتعاقد المقبول على السوق أو

كون لجنة تقییم العروض لا تملك ، )3(المعني، بأي طریقة كانت مع ضرورة ذكر ذلك فیدفتر الشروط

غیر قتراحاتهاااللجنة إذا كانت قراراتها و القرار و هو ما یدفعنا للتساؤل عن دور هذهتخاذلاالسلطة 

.ملزمة

  .مرجع سابق یتضمن قانون الصفقات العمومیة،،90-67رقممن الأمر37نظر المادة أ-1

.مرجع سابق یتضمن قانون الصفقات العمومیة،،23-12رقم من المرسوم الرئاسي 114نظر المادة أ-2

.24.موري سفیان، مرجع سابق، ص-3
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في حالة ستشارياالمقابل و بالعودة إلى المشرع الفرنسي الذي نجده یعتبر دور لجنة المناقصة  في   

للجماعات ما إذا كانت الصفقة تابعة للدولة، و یعتبر دورها تقریري إذا كانت الصفقة تابعة

.)1(المحلیة

المعدل )2(236-10سي امن المرسوم الرئ8قد فصل المشرع الجزائري في الموضوع في المادة و    

:لا تصح الصفقات و لا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة المختصة و هم":المتمم بقولهو 

.الوزیر فیما یخص صفقات الدولة-

.)البرلمان، مجلس المحاسبة، المجلس الدستوري(الهیئة الوطنیة المستقلة مسئول-

.الوالي فیما یخص صفقات الولایة-

.الشعبي البلدي فیما یخص صفقات البلدیةرئیس المجلس -

 .داريالمدیر العام أو المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإ-

.المدیر العام أو المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري-

.مدیر مركز البحث و التنمیة-

مدیر المؤسسة العمومیة الخصوصیة .لتقنيمدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي و ا-

.ذات الطابع العلمي و التكنولوجي

.مدیر المؤسسة العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي و المهني-

.الرئیس المدیر العام أو المدیر العام للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة-

المكلفین المسئولینتها في هذا المجال إلى و یمكن لكل سلطة من هذه السلطات تفویض صلاحیا

.تحضیر الصفقات و تنفیذها طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بهاببأي حال 

و الملاحظ على هذه المادة أن حق إبرام العقد یرجع إلى الجهات المنصوص علیها في المادة 

أعلاه حسب طبیعة كل صفقة، و التي تملك فیها المصلحة المتعاقدة سلطة تقدیریة في إتمام التعاقد 

ة أو العدول عنه بإلغاء الصفقة عندما ترى أن الظروف المحیطة بالصفقة لا تتلاءم مع المصلح

.)3(المتعاقدة

1-LAJOYE Christophe, op- cit ., p. 77.

.مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ، 236-10رقممن المرسوم الرئاسي8نظر المادة  أ-2

.16-15.صن، مرجع سابق، صاطویرات عبد الرحم-3
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تنازع و تداخل الاختصاص بین لجنة تقییم العروض و لجنة التحكیم -ج

بعد فتح "، و التي تنص على )1(236-10الرئاسي رقممن المرسوم 4فقرة  34باستقراء المادة 

....."من هذا المرسوم 125إلى  121أظرفة العروض التقنیة و تقییمها، طبقا لأحكام المواد 

التحكیم، فالمسابقة تتخذ نفس ختصاص بین لجنة فتح العروض و لجنة نلاحظ أن هناك تنازع في الإ

جراءات الصفقة العمومیة إذ تمر على لجنة فتح العروض لتصل إلى لجنة تقییم العروض، لكن إ

ختصاص تقییم إ، حیث منح 7شكال یطرح نفسه بالعودة إلى مضمون نفس المادة في فقرتها الإ

یتم تقییم خدمات المسابقة من "بقة غلى لجنة التحكیم إلى جانب لجنة تقییم العروض اذ تنص المسا

.)2(....."طرف لجنة تحكیم

و هو ما یؤدي حتما إلى تنازع الاختصاص بین اللجنتین و هو الأمر الذي كان لابد على المشرع 

.)3(كل لجنةختصاصاتإتفادیه و بالتالي تفادي التنازع و التداخل بین 

الفرع الثاني

رقابة الوصائیة على الصفقات العمومیةالتقییم 

ص مادة واحدة لرقابة الوصایة ألا و هي المادة إن المشرع الجزائري و كما سبق الذكر فقد خصّ 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، وهو ما أدى إلى الغموض 236-10من المرسوم الرئاسي 127

مفهومها و مجالها، خاصة و أن مجال الصفقات العمومیة شاسع، وأیضا نظرا لشدة التعقید في تحدید 

و الصفقات أیضا تشكل أكبر المجالات للفساد مما یتطلب رقابة جد فعالة و .في إجراءات إبرامها

هذا حمایة للمصلحة العامة، و من هنا ارتأینا أن ندرس مدى فعالیة هذه الرقابة من خلال التطرق

  :الى

بدقةیةئرقابة الوصاالجراءات إعدم تحدید كیفیات و : أولا

عامة و ن المشرع الجزائري، حینما یفرض رقابة على جهة معینة فهدفه هو تحقیق مقاصدألا شك 

مؤسساتها و باعتبار أن الرقابة آلیة قانونیة وجب تفعیلها و تعمیمها على مختلف هیاكل الدولة و 

  .مرجع سابق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10رقممن المرسوم الرئاسي4فقرة 34نظر المادة أ-1

.، مرجع نفسھ7فقرة 34نظر المادة أ-2

أعمال الملتقى الدولي حول الوقایة من الفساد و ، »المناقصة كأسلوب من أسالیب التعاقد في الصفقة العمومیة«ختال ھاجر، -3
.22.، ص2013أفریل 25و24اس، یومي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سیدي بلعبمكافحتھ في الصفقات العمومیة
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والولایة إلى رقابة وصایة المنتخبة، وجب بالضرورة إخضاع أعمال المجالس البلدیةأجهزتها الرسمیة 

.تمارسها جهات إداریة محددة طبقا للقانون و وفق إجراءات معینة

إن الحاجة إلى الرقابة على المجالس المنتخبة تكون أكثر اهتماما بحكم أن الشخص المنتخب 

منطقة و لو على حساب القانون أو التنظیم، لأنه رجل سیاسي یسعى إلى إرضاء الناخبین أو سكان ال

على مستوى الهیئات نتخابیةالالذلك من حقه أن یسعى إلى إرضاء الفئة التي أكسبته الصفة 

.)1(المحلیة

أن المشرع بالعودة إلى قانون الصفقات لم یفصل في مضمون الرقابة ولا الكیفیة التي تتم لاحظنا 

أردنا فهم هذا النوع من دفعنا إلى القول أن هذه الرقابة مفرغة في هدفها إذ أنه وإذابها، و هو ما 

الرقابة علینا العودة إلى القواعد العامة لرقابة الوصایة في كل من قانون البلدیة و الولایة، كما أن 

ل على ما یؤثر بطبیعة الحا هذا.236-10المشرع لم یعطي أي إشارة إلى إلزامیتها في المرسوم 

رقابة الوصایة إذ أنه و تحقیق الفعالیة في مجال الصفقات العمومیة، و بالتالي یحد من فعالیة 

بالرجوع إلى قانون البلدیة و الولایة و رقابة أجهزة الوصایة لمداولات المجالس تبین أن هناك عدد 

.)2(یصعب مراقبتها من الأجهزة الوصیةهائل من مداولات المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة

كما یجب أن نشیر إلى غیاب التنسیق و الانسجام بین رقابة الوصایة و رقابة اللجان الداخلیة و 

الخارجیة، لأن تفعیل دور رقابة الوصایة في مجال الصفقات العمومیة، یتطلبدراسة معمقة و هذه 

.)3(مختلف أوجه الرقابة على الصفقات العمومیةالدراسة لا تتم إلا إذا كان هناك تسبیق بین

بالإضافة إلى أن ممارسة الوصایة الإداریة یمكن أن تثیر مشكلة الإسنادیة، فمن المعتاد أن

الوصایة عن أعمالها، و لكن في حال كونها خاضعة لرقابةمسئولةالأشخاص العامة اللامركزیة 

المصادقة أو (ففي حالة الرقابة على القرارات المسئولیةیمكن التساؤل فیما إذا كان لذلك تأثیر على 

یمكن إدخال سلطة الوصایة في الخصام اذا كان لتدخلها الخاطئ تأثیر على تحقیق الضرر،  )الإلغاء

:شرطینجتماعاو مع هذا فإن إدخالها یتطلب 

المجلة ، »الوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي، الجزائر، تونس، المغرب«بوضیاف عمار، -1

.10.ص،2010، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بجایة، 01، عدد الأكادیمیة للبحث القانوني

.49.موري سفیان، مرجع سابق، ص-2

.50-49.صموري سفیان، مرجع نفسھ، ص-3
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.ر أكید على وقوع الضرر و أن یكون الخطأ وصل إلى درجة الجسامةیجب أن یكون للخطأ تأثی-

اللامركزي الذي في حالة ممارسة سلطة الحلول، فإن هیئة الوصایة تعمل بإسم و لحساب الشخص-

.)1(تلتزم مباشرة مسؤولیته

الغموض في تبیین الأجهزة المكلفة بالرقابة:ثانیا

على خضوع الصفقات العمومیة لمختلف أشكال بالعودة الى تنظیم الصفقات العمومیة نجده قد أكد 

الذي تلعبه في حمایة مبدأ الشرعیة، و ضمان السیر  الهامالرقابة و خاصة الوصائیة نظرا للدور 

لجماعات الحسن للهیئات اللامركزیة عن طریق مراقبة الملائمة و ذلك تفادیا لسوء استعمال أموال ا

.)2(المحلیة

تخضع لوصایتها صفقات المؤسسات هو من هي الجهة الوصیة التيالإشكال الذي یتم طرحه هنا

العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري باعتبارها شخصا معنویا عاما یتمتع باستقلالیة مالیة؟ 

التوجیهي للمؤسسات العمومیة، المتضمن القانون01-88من قانون رقم 45فبالعودة إلى المادة 

نجد هذه المؤسسات تخضع في علاقتها لطابع مزدوج، اذ تعتبر تاجرة في مواجهة الغیر، و تخضع 

.)3(الدولة للقواعد المطبقة على الادارة في علاقتها مع

فإذا عدنا إلى القواعد العامة للقانون الإداري نجد أنه لا وصایة إلا بنص قانوني صریح، و في 

.ستثناءإحدود التي یسمح بها، لأن الاستقلالیة هي الأصل و الوصایة ال

من قانون الولایة فیما 146من قانون البلدیة، و المادة  154و 153د بالرجوع أیضا إلى الموا

المحلیة فیعود ، أما المؤسسات )4(یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري المحلیة

الطابع الوطني فلا وجود في رقابتها للولایة و البلدیة، التي أنشأتها، أما المؤسسات ذاتختصاصالإ

،2005،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر6محیو أحمد، المنازعات الاداریة، ترجمة غاثر أنجق و بیوض خالد، ط -1

.248-247.صص

كلیة الحقوق و العلوم ،02، عددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، »مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر«تیاب نادیة، -2

.26.، ص2010بجایة،السیاسیة،

التوجیھي للمؤسسات العمومیة  ، یتضمن القانون1988 جانفي 12، مؤرخ في 01-88قانون رقم المن  45نظر المادة أ-3

دیسمبر25مؤرخ في ،25 -95م ملغى جزئیا بأمر رق(، 1988ي جانف 13في  ، صادر02ج، عدد .ج.ر.، جالاقتصادیة

، ملغى بالأمر رقم)1995دیسمبر  25في  صادر، 55عددج،.ج.ر..التابعة للدولة، جبتسییر الأموال التجاریة یتعلق،1995

عددج،.ج.ر.یة و تسییرھا و خوصصتھا، ج، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصاد2001أوت 20مؤرخ في ،01-04

.2001صادر في 47

  .مرجع سابق یتعلق بالولایة،،07-12من قانون 146و المادة تعلق بالبلدیة،ی10-11من قانون154و153:نظر الموادأ-4
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كمعیار قانوني لمعرفة مشروعیة رقابة الوصایة، و تحدید أساسها القانوني عتمادهالنص صریح یمكن 

.و الجهة المخولة بممارستها

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المؤسسات  أننستنتج  01- 88 رقم لكن بالرجوع للقانون

ختصاص للوزارة الوصیة على قطاع العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري الوطنیة یعود الإ

.)1(نشاطها

في  ،"اللجان القطاعیة"المشرع للجان رقابیة جدیدة تدعى ب ستحداثاكما یجب أن نشیر إلى 

، حیث تقوم بالرقابة الخارجیة على الصفقات التي تبرمها 2012تعدیل قانون الصفقات العمومیة لسنة 

ختصاص اللجان المالي لإالمعیار المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري، باعتبار أن

یوقف ختصاص هذه اللجان القطاعیة إأیضا الوطنیةختصاص اللجان القطاعیة هو نفسه لإ

اختصاصهما هو المعیار العضوي أي عندما تكون الصفقة ختصاص اللجان الوطنیة، والفاصل بینإ

عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري تختص اللجان القطاعیة في رقابة مبرمة من طرف مؤسسة

قة مدى مطابقة الصفقة للتشریع و التنظیم المعمول بهما، و تختص اللجان الوطنیة عندما تكون الصف

.)2(مبرمة من طرف إدارة مركزیة أو محلیة مثلا

ضعف التأطیر البشري:ثالثا

عتباره العنصر الفعال في إدارة، سواء كان منتخبا أو معینا بیلعب العنصر البشري دور هام في الإ

نجده لم ، )3(بالانتخاباتالمتعلق01-12دارة الشؤون المحلیة، فبالعودة للقانون العضوي إتسییر و 

دارة الشؤون المحلیة، إالمواطن الذي یرید ینص على شرط أو بند خاص یتعلق بالكفاءة یجب توفره فی

شراف و تنظیم الجماعات المحلیة خاصة في نتخاب أشخاص لیس لها كفاءة للإإو هو ما یؤدي إلى 

.)4(مجال الصفقات العمومیة المحلیة

الثانيالمطلب

على الصفقات العمومیةالرقابة الخارجیة قصور 

.52.موري سفیان، مرجع سابق، ص-2

.51-50.صالعیفاوي لیندة، مرجع سابق، صو إغیل عامر یاسمین-3
14، صادر في 01عدد ج،.ج.ر.نتخاب، جتعلق بنظام الإی، 2012 جانفي 12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -4

  .2012 جانفي

.57-56.ص صجلاب علاوة، مرجع سابق، -1
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الأصیل ختصاصالمستویات یتضح لنا أن الإخلال دراستنا للجان الرقابة الخارجیة على كلمن

فتبدأ  بالتحضیر لمشاریع لهذه اللجان هو مطابقة مشاریع الصفقات للتشریع و التنظیم المعمول به،

الصفقات و دراسة الطعون في المنح المؤقت للصفقات العمومیة، كل هذا في حدود مبالغ مالیة 

ختصاصات محدودة أي التضییق إلا أننا لاحظنا أن هذه الإ.محددة و تنتهي هذه الرقابة بمنح التأشیرة

في مهام لجان  كذلك  ، ثم القصور)ولالفرع الأ(في و هو ما ندرسهمن مجال رقابة اللجان الخارجیة 

القرارات التي تصدرها و مدى تأثیرها و هذا بالنظر إلى طبیعة)الثاني  الفرع(الرقابة الخارجیة في 

.المصلحة المتعاقدة على

الفرع الأول

التضییق من مجال الرقابة الخارجیة

المرحلة و النزاهة، إذ تعد ةالشفافیإن الرقابة الخارجیة لها دور مهم و فعال في تحقیق و تجسید 

تقییم العروض، و التالیة للرقابة الاداریة بعد الرقابة الداخلیة التي تمارسها لجنة فتح الأظرفة و لجنة

.)1(هذا لكون الصفقات العمومیة تعد المجال الخصب لمیلاد و تطور مختلف أنواع الفساد

الذي أنشئت من أجله و هو الرقابة، یجب أولا تحدید و لكي تتمكن هذه اللجان من ممارسة دورها 

حتى نتمكن من احتیاجات المصلحة المتعاقدةتحدیدا دقیقا و هذا بما یتماشى مع الطلبات العمومیة

.)2(سرافهاإالحفاظ على الأموال العمومیة و تفادي هدرها و 

م بالتضییق من مجال رقابتها ختصاصات هذه اللجان لاحظنا أن المشرع قاولكن من خلال دراستنا لإ

:و الذي یبدو جلیا من خلال

عدم خضوع تجزئة الصفقة لرقابة اللجان الخارجیة: أولا

من  6فقرة  21عتبار العقد صفقة، حیث تنص المادة لقد قام المشرع بتحدید الحد المالي لإ

على أن كل عقد أو طلب ،)3(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة236-10المرسوم الرئاسي 

أو یقل عنه فیما یخص الأشغال أو  )دج 8.000.000(یساوي مبلغه ثمانیة ملایین دینار جزائري 

، فیما یخص الخدمات أو الدراسات، )دج 4.000.000(اقتناء اللوازم، و أربعة ملایین دینار جزائري 

.26.موري سفیان، مرجع سابق، ص-2

.30.موري سفیان، مرجع نفسھ، ص-3
.مرجع سابق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10رقممن المرسوم الرئاسي6فقرة 21نظر المادة أ-1
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ستشارة بین ثلاثة متعهدین على إل برام صفقة، بل تكون الطلبات في هذه الحالة محإلا یقتضي وجوبا 

.أحسن عرض بالنظر لجودته و سعرهقتناءاالأقل حتى یتم 

التي طة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة، بل ترك السلستشارةالاجراءات إالمشرع في هذه الحالة لم یحدد 

.الخارجیةفلات من رقابة اللجان قصد الإستعمالهااساءة عمدا أو بدون قصد في یمكنها الإ

مجموع تجزئة عتبرا، نجد أن المشرع )1(من نفس المرسوم 6فقرة  13في المقابل و بالرجوع للمادة 

صفقة و خضوعها لرقابة اللجان عتبارهااالطلبات العمومیة إذا شكل صفقة لدى متعامل واحد یجب 

أما إذا شكل مجموعها صفقة لدى عدة متعاملین فتجاهل المشرع هذه الحالة و هو ما .الخارجیة

.یدفعنا للقول بعدم فعالیة هذا النوع من الرقابة

الخارجیةاللجانبعض الملاحق لرقابة عدم خضوع :ثانیا

غیر المألوفة في القانون الخاص و التي یكون متیازاتالادارة بمجموعة من السلطات و تتمتع الإ

الهدف منها هو تحقیق المنفعة العامة،و ضمان مواصلة تنفیذ الصفقة العمومیة و من بین هذه 

دارة في تعدیل العقد عن طریق الملحق و الذي یخضع بدوره للرقابة الخارجیة في ، سلطة الإمتیازاتالا

إذ هناك بعض الملاحق المعفاة من الرقابة ستثناءالكن للقاعدة دائما ، و)2(الآجال المحددة في العقد

، و التي لا تعدل )3(236-10من المرسوم الرئاسي 106و التي نص علیها المشرع في المادة 

تسمیة الأطراف المتعاقدة و الضمانات المالیة و التقنیة و كذا آجال التعاقد المتفق علیها، و كان مبلغ 

:المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا یتجاوز النسب التالیةالملحق أو 

من المبلغ الأصلي للصفقة، فیما یخص الصفقات التي تكون من اختصاص لجنة 20%-

.الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة

من المبلغ الأصلي للصفقة، فیما یخص الصفقات التي تكون من اختصاص اللجان 10%-

.الوطنیة أو القطاعیة

.، مرجع نفسھ6فقرة 13نظرالمادة أ-2

.41-40.صعلاوة، مرجع سابق، صجلاب-3

  .مرجع سابق یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،،236-10رقممن المرسوم الرئاسي106نظر المادة أ-4
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خاصة في الملاحق التي تتم بالتراضي حتى و لو فاقت و تلجأ المصلحة المتعاقدة لهذا الأسلوب

.)1(مبالغها بهدف التهرب من رقابة اللجان الخارجیة و هو ما یقلل من فعالیة الرقابة الخارجیة

الفرع الثاني

القصور في مهام لجان الرقابة الخارجیة

هذه اللجان من حیث أن الاختصاصات محدودة الأثر أي لیس یظهر القصور جلیا في مهام 

، و من حیث تأثیر )أولا ( لها أثر نهائي و ذلك بالنظر إلى أن قراراتها ذات طابع استشاري 

).ثالثا(من حیث تنازع الاختصاص بین لجانها ، و أخیرا)ثانیا(قراراتها على المصلحة المتعاقدة

اللجان الخارجیة ذات طابع استشاريقرارات : أولا

المخولة لهذه اللجان محدودة الأثر أي لیس لها أثر نهائي، كما أن طریقة عملها ختصاصاتالاإن    

، نفهم )2(من تنظیم صفقات العمومیة164فمن جهة و باستقراء المادة ،غیر واضحة بالشكل الكافي

، ختصاصهالاالأخیرة للجان الصفقات العمومیة كل لجنة حسب الصفقة الخاضعة أن الكلمة الأولى و 

تخاذاتحدان من قوة مركز اللجنة في )3(166و 170في المقابل و في نفس التنظیم نجد المادتان 

على إمكانیة اتخاذ مقرر تجاوز التأشیرة في تنص 170سلطة الوصیة، فالمادة القرار و تمنحها لل

حالة رفضها من طرف اللجنة المختصة عندما یكون سبب الرفض، عدم مطابقة الأحكام التنظیمیة 

رقم  من المرسوم الرئاسي126هذا ما یناقض نص المادة ا یعبر عن وجود ثغرة في الرقابة، مهذا 

ن الرقابة الخارجیة ترمي الى التحقق أ، و التي تشیر )4(بتنظیم الصفقات العمومیةالمتعلق10-236

من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة، و هو ما یؤكد على أن دور لجان 

قى دائما الأخیرة تبالرقابة الخارجیة  یبقى دائما استشاري و لیس تقریري لأنه و في الحقیقة، الكلمة 

إذن ما الفائدة من وجود هذه اللجان بما أن القرارات الآراء التي تبدیها غیر ملزمة .للمصلحة المتعاقدة

.للمصلحة المتعاقدة؟

مدى تأثیر قرارات لجان الرقابة الخارجیة على المصلحة المتعاقدة:ثانیا

.41.، صسابقجلاب علاوة، مرجع -1
  .مرجع سابقیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ،236-10من المرسوم الرئاسي 164نظر المادة أ-2
.، مرجع نفسھ166و 170مادتیننظر الأ-3
.ھ، مرجع نفس126نظر المادة أ-4
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، نستشف بأن )1(تنظیم الصفقات العمومیةالمرسوم المتضمنمن 2فقرة  166بالرجوع للمادة 

قرارات اللجان الخارجیة لیست ملزمة للمصلحة المتعاقدة، إذ یمكنها العدول دون أي شرط أو قید عن 

و لها السلطة التقدیریة للموافقة متیازاتالادارة و كما سبق القول تتمتع بمجموعة من الإف،برام الصفقةإ

جراءات إ ستكمالادارة عدم یف المرافق العامة، و الذي بمقتضاه یجوز للإبرام العقد وفقا لمبدأ تكإعلى 

برام الصفقة بغرض تحقیق المصلحة إذا طرأت ظروف و مستجدات تحول دون مواصلة إبرام الصفقة إ

.)2(العامة

إلى مبدأ ستنادااعن مدیر المصلحة المتعاقدة  اداریا صادر إو عدول المصلحة المتعاقدة یعد قرارا 

جراءات عقد إ ستكمالادارة الحق في عدم ، و الذي یجیز للإالتكیف الذي یحكم المرافق العمومیة

تحقیقا برام لمصلحة المتعاقدة و تجبرها على عدم الإصفقة نظرا لظروف و مستجدات تطرأ على اال

.للمصلحة العامة

برام الصفقة من طرف المصلحة إكما نجد الكثیر من الدراسات القانونیة تعتبر العدول عن 

برام الصفقة و عدم تنفیذ المتعاقد إالمتعاقدة فسخا، لكن  ما یؤاخذ على هذا الرأي أن الفسخ یأتي بعد 

.)3(التعاقدیةلتزاماتهلا

.نفسھمرجع ، 2فقرة 166نظر المادة  أ-1
.45-44.صجلاب علاوة، مرجع سابق، ص-2
.45.، صسابقجلاب علاوة، مرجع -3
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 و تنمیة شاملة ومستدامةالبشریة لتحقیق مكانات المادیة وتسخیر كل الإلجأت الجزائر إلى

، وهذا راجع إلى أن مهمة و المعوقاتذلك برسم سیاسات وطنیة للتغلب علي مختلف المشاكل 

.)1(الحاجات العامة تدخل في صمیم اختصاصات الدولة الحدیثةشباعإ

ي باعتبارها مجال خصب هم مجالات الفساد في القطاع العمومإذ تعد الصفقة العمومیة من أ

و من هذا ،)2(رطاا الإموال العمومیة، و الملاحظ أن هناك العدید من التجاوزات في هذد الألتبدی

لیات الرقابة ن المصالح المتقدم ذكرها بواسطة آع اعدة خطوط دفاعوجد المشرعق ألالمنط

.الرقابةمن تنفیذها لبدأنتهاءالاتهي بعد و تنمن بدایة الصفقة العمومیة تبدأالمتنوعة و التي 

لصفقات لدارة النزیهة فالرقابة في مجال الصفقات العمومیة تحتل مكانة حیویة في الحرص على الإ

فوجدت الجزائر ،ام من جرائم الفساد  من جهة أخرىالع من جهة و الحفاظ على المالالعمومیة 

ح بعد ثبوت صلاستراتیجیاتها في الإد وتعزیز إرادتها الرامیة للوقایة من الفساملزمة بتأیید إنفسها 

:مایليجاء في خطاب رئیس الجمهوریة  إذ تفاقم مخاطر الفساد،

مریضة ، المحاباةمریضة بممارسة ارتها،دیضة في إدولة مر  ..ادالجزائر دولة مریضة بالفس"

تیازات مریضة بالامت،وعدم جدوى الطعون و التظلمابالنفوذ و السلطة،بالمحسوبیة و التعسف

و  .."رادعبتبذیر الموارد العامة بنهبها بلا ناه ولا مریضة یب علیها ولا حسیب،التي لا رق

القدرات وهجرت الكفاءات و  عدتبو أ نیةضعفت الروح المدأعراض هذه الأ"...یضیف الرئیس

هل هناك كارثة اكثر ...ومیةو غایة الخدمة العمحاب الضمیر و شوهت مفهوم الدولة، صنفرت أ

.)3(..."من ذلك

المنوط بها المحاسبة وجدت كثیر من المؤسسات الرسمیة جهزة الرقابیة التقلیدیة، قصور الأام أم و     

رغبة ظاهرة و تطویع تهمیشمحل ،السیاسات العمومیة مستقلة عن توجیه الجهاز التنفیذيو تقییم 

.2.علاق عبد الوھاب، المرجع السابق، ص-1

بوتي فتیحة و بومنصور نورة، مدى فعالیة آلیات رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الوقایة من الفساد و -2

ن میرة، اجامعة عبد الرحمكلیة الحقوق، مكافحتھ، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال،

.45.، ص2013بجایة، 

بحوث و مناقشات الندوة الفكریة التي نظمھا مركز دراسات الوحدة محمود عبد الفضیل، مفھوم الفساد و معاییره، -3

مركز دراسة الوحدة ، العربیة بالتعاون مع المعھد السویدي بالاسكندریة حول الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربیة

.83.، ص2004العربیة، بیروت، 
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قامت  قد، فالعمل بنصوص دستوریة و قانونیة موثقةتعطیل ذلك أضطرفي تمییع دورها ولو 

فساد وذلك من خلال مصادقتها على اتفاقیةي الوقایة من الستراتیجیتها فالدولة الجزائریة بتعزیز إ

،ولى الدول العربیة التي صادقت على هذه الاتفاقیةإذ تعد من أ)1(لمكافحة الفسادالمتحدة الأمم

وبا بتوفیر العدالة ن النظام الاقتصادي السلیم لن ینجح ما لم یكن مصحوهذا إیمانا منها بأ

الرقابة التى تمارسها تفعیلا لأنظمةو ، )2(محاربة الفساد والمحافظة على المال العامالاجتماعیة و 

تنظیمستحدث الوصایة على الصفقات العمومیة إالمتخصصة الداخلیة و الخارجیة و اللجان

جل حمایة المال العام و تحقیق أسالیب الرقابة المكملة لها من الصفقات العمومیة العدید من أ

مبدأ المشروعیة ة في احترامور الهام الذي تلعبه الرقابلدل نظراالعام  الأداءالرشاد و الكفایة في 

.)3(وسیادة القانون

رقابة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد إلى ،المكملة للجان الصفقات العمومیةوتنقسم الرقابة 

و هو ما من الفساد و مكافحتهالوطنیة للوقایةالإستراتجیةالتي تعمل علي تنفیذ  و ،مكافحته و 

، و الذي مجلس المنافسة ایمارسهالتيردعیةالرقابة ال ، إلى جانب)ولالمبحث الأ(سندرسه في 

خاصة في مجال الصفقات بحمایة النظام العام للمنافسة بصفة عامة في السوق و بصفةیختص

ها مناقشتعلان المناقصة وتقدیرها للمیزانیة ولإمن نشر المصلحة المتعاقدة ابتدءا،العمومیة

).الثانيالمبحث( في ئي للصفقةنح النهاالمغایة إلى ،للعروض و العطاءات ودراستها

، 2003أكتوبر 31اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، المنعقدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم -1
  .   مرجع سابق

أعمال ، »دور قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ في تكریس قواعد الشفافیة في مجال الصفقات العمومیة «أمال قاسمي، -2

20، كلیة الحقوق ، جامعة المدیة ، یوم الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالملتقى

.2.ص، 2013ماي 

، كلیة الحقوق 01، عدد مجلة الاجتھاد القضائي، »قابة الاداریة على أعمال الادارة المحلیةفعالیة الر«بلجلیل عتیقة ، -3
.193.، ص2009و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 
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المبحث الأول

ومكافحته في مجال الرقابة  تدخل الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

وذلك  ،النظر في الهیاكل المؤسساتیةبإعادةصلاح تكون عادة ولویة في عملیة الإن الأإ           

شاء ن، ومن أكثر الآلیات فعالیة في مكافحة الفساد إ)1(ضافة هیاكل جدیدةأو إبتدعیم هیاكل موجودة 

هیئة "عنوان تحت  1فقرة  6 مم المتحدة في المادةالأ اتفاقیةوهذا ما أكدته ،هیئة خاصة لمكافحته

بعنوان التدابیر تفاقیةالاحكام الفصل الثاني من أالواردة ضمن "و هیئات مكافحة الفساد الوقائیةأ

و أجود هیئة القانوني و ساسیة لنظامها بادئ الأتكفل كل دولة طرف وفقا للم"التي تنص  و الوقائیة

."...تتولي منع الفسادقتضاءالاحسب هیئات 

یة للوقایة من الفساد و مكافحته للهیئة الوطنستحداثهابهذا الأساس سار المشرع الجزائري  ىوعل         

زاهة و جل تعزیز الن، ذلك من أالوقایة من الفساد ومكافحتهالرامیة إلىالتدابیر إذ تعد إحدى

لیةلنصوص دو ، حیث جاء ذلك استجابةوالخاصسییر القطاعین العامالمسؤولیة و الشفافیة في ت

.)2(نشاء الدول لهیئات مهمتها الوقایة من الفسادضرورة إ ىحثت عل

نه یهدد قیم لدولة واستقرارها وازدهارها حیث أهیئة االوخیمة علىالآثارساد العدید من و للف    

.)3(بصورة مباشرةالإنسانوالحكم الراشد وحقوق الدیمقراطیة

یة من الفساد مفهوم الهیئة الوطنیة للوقامن خلال هذا المبحث سنسلط الضوء أولا على و         

فعلیة اختصاصات الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد  ىمدالتطرق إلىثم)الأولطلب مال(افحته ومك

.)المطلب الثاني(في  ومكافحته في مجال الرقابة علي الصفقات العمومیة

، 1عدد ،8المجلد مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة،،»نحو إصلاح إداري مستقبلي فعال في الجزائر«أوكیل محمد سعید،-1

.6.ص،1998لسنة 

الماجستیر في القانون،درجةنیل مذكرة لالمركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ،سعادي فتیحة،-2

.8.ص،2011بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة ،

.89.مرجع سابق، صفرقان فاطمة الزھراء،-3



الرقابة التكمیلیة على الصفقات العمومیة بین التكریس و عدم الفعالیة:الفصل الثاني

55

ولالمطلب الأ 

لهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهَ ل النظام القانوني

ازدادت قد  و ،فیها المتقدمةالتي تهدد المجتمعات بما الظواهرخطر من أ الإداريیعتبر الفساد 

جتماعیةاأو  قتصادیةاكانت سیاسیة أو سواء،في جمیع المیادیندول العالم الثالثفي  وتیرته

.نماطهوبجمیع أ

17المادة جم في نص ر ثمة تدة الآراو الإأ الإجرامیةرع الجزائري بالخطورة المشهتماماحیث أن 

"ذ جاء فیها ما یليإ، )1(01–06من القانون رقم هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد  أتنش:

."الوطنیة في مكافحة الفسادالإستراتجیةومكافحته قصد تنفیذ 

وتعتبر الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته فئة قانونیة جدیدة في المنظومة القانونیة 

ستقلالیة امن الهیئة ذا استفادتإلا إتتحقق فهذه المهمة لا، داریة مستقلةریة بوصفها سلطة إالجزائ

من محاربة التي قد تعطل نشاطها وتجعل ، وو العراقیلالضغوطشكال كافیة تحمیها من مختلف أ

لفساد ومكافحتهتبعا لذلك سنقوم بدراسة الهیئة الوطنیة للوقایة من ا و ،رغیالفساد مجرد شعار لا

ستعرضنوأخیرا، )الفرع الثاني(لها في دراسة الطبیعة القانونیة ثم ،)ولالفرع الأ( بتعریفها في

.)الفرع الثالث(في  الهیئةختصاصاتا

ولالفرع الأ

ومكافحتھتعریف الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد 

كلف بالوقایة هیئة وطنیة تعلى أنه تنشأ، نص لقد حذا المشرع حذو التشریعات المقارنة حیث

 ىوتوضع لدمستقلة تتمتع بالاستقلال الماليإداریةذ تعتبر الهیئة سلطة إ ،)2(من الفساد ومكافحته

بعیدة عن عندما جعل الهیئة كسلطة إداریة مستقلة وحسن المشرع فعلا قد أ و ،رئیس الجمهوریة

التي تصبو لخدمة ، وو مكافحتھ من القوانین المستحدثة في جملة ترسانة القوانین المعاصرةیعد قانون الوقایة من الفساد-1

-06التنمیة و تعد الجزائر السابقة التي سنت قواعد الوقایة من الفساد و مكافحتھ كظاھرة إجرامیة وھو ما كرسھ قانون رقم 

.3ت علیھا الجزائر، مرجع سابق، ص الدولیة التي صادقتفاقیاتالاالذي جاءت قواعده منسجمة مع 01

.97.مرجع سابق، صجباري عبد الحمید،- 2



الرقابة التكمیلیة على الصفقات العمومیة بین التكریس و عدم الفعالیة:الفصل الثاني

56

ول في البلاد خاصة وأن لأرئیس الجمهوریة باعتباره القاضي ا ىووضعها لدوضغط،ثیر أي تأ

.فة الفساد بحرصه الشدید علي ذلكلرئیس الجمهوریة إرادة سیاسیة صلبة للقضاء علي آ

 ىخر وتارة أ(autorité)"سلطة"تارة بمصطلح ن المشرع یعبر عن هذه الهیئة لكن نجد أ

وبعیدا،في كیفیة التعبیر عن هذه المصطلحات ىخلق فوضوهذا ما یؤدي إلى،"هیئة"بمصطلح 

الإداریةالسلطات فئة الخلط في المصطلحات یفهم أن المشرع قد ضم هذه الهیئة إلىعن هذا 

le)بالتقلید ىهذا ما یسممن النموذج الفرنسي واستوحاهاالمستقلة التي  mimétisme).

وتزود ،واحدةسنةرئاسي لمدةب مرسوم وجیعینون بمعضاء أ 6تتشكل الهیئة من رئیس و و      

هو ما  و ن بموجب مرسوم رئاسيالذي یعیّ و  ،مین عامبأمانة عامة تكون تحت سلطة أالهیئة

.)1(413–06من المرسوم الرئاسي رقم 05نصت علیه المادة 

 ةللهیئة الوطنیعضاء المكونینویتضح من خلال نص هذه المادة أن المشرع لم یحدد صفة الأ

فقط بالنص علي ضرورة توفر التكوین المناسب و ىكتفاللوقایة من الفساد و مكافحته، وإنما 

جامعي أو خبیر في  ىأكان قاضي أو مستو (لمستخدمیها دون ذكر هذا التخصص العالي  ىمستو ال

السالف )2(01-06من قانون   03 فقرة 19 وهذا ما یفهم  من خلال المادة ،)ال الماليالمج

من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل اختیارهمأنه یجب أن یتم  ىإضافة إلر،الذك

.تهالمدني و المعروفة بنزاهتها و كفاءالمجتمع ا

الوطنیة للوقایة من لهیئة لعضاء المكونین وفي ظل غیاب تحدید المشرع الجزائري لصفة الأ

ن كل یادة رئیس الجمهوریة إلى تعیر ماذا لو اتجهت إالتساؤل إلى یدفعنا فان هذا الفساد و مكافحته 

یس عضاء تعود لرئعلى أساس أن السلطة التقدیریة في اختیار صفة الأأعضائها من القضاة

وبالنسبة للهیئة،)3(رئاسيالتعیین بموجب مرسوم لصلاحیةالمحتكر الوحید فهوالجمهوریة وحده 

، یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و  2006نوفمبر  22مؤرخ في ، 413-06مرسوم رئاسي رقم -1

، معدل و متمم بموجب مرسوم 2006نوفمبر  22، صادر في 74ج، عدد.جر.ھ  و تنظیمھا و كیفیات سیرھا، جمكافحت

.2012فیفري 15صادر في ، 08ج، عدد .ج.ر.، ج2012فیفري 07، مؤرخ في 64-12رئاسي رقم 

.سابق مرجع یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،،01-06قانون رقم  من 19نظر المادة أ-2
.18-17.عثماني فطیمة، مرجع سابق، ص ص-3
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عضاء معینون من طرف السلطة التنفیذیة ممثلة فان جمیع الأالوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته

.)1(رئیس الجمهوریةب

ر نها تعتبأالهیئة تعتبر السبیل الوحید لمكافحة جریمة الفساد خاصة  هذه نأیمكن القول  و        

نهاأو  خاصة ىخر أسلطة  يأضغط من  و ثیرأمهامها دون تداریة مستقلة تمارس إ لطةكس

.رادة سیاسیة قویةإول للبلاد ذو ـأرئیس الجمهوریة الذي یعتبر كقاضي  ىلد موضوعة

استقلالیة القضاء وضمان  أصلاح جهاز العدالة بتكریس مبدإوقد جاءت هذه الهیئة متزامنة مع 

.جتماعیةالامعیشي یحفظ له كرامته و مكانته  ىومستو نزاهة القاضي 

الفرع الثاني

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهالطبیعة القانونیة للهیئة

و  داريإ سلطوي وتتمتع بطابعالوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته فان الهیئة سلفنا الذكرأكما 

كد ذلك حقاتأهل یو علیه نتساءل،)2(01-06رقم  ن القانونم18بصریح عبارة نص المادة  ذلك

                                                 . ؟المخولة لهاختصاصاتالالى إ بالنظر

للهیئة الإداريالطابع لإبرازساس كأالمعیار العضوي : ولاأ

في  ساسيالمستقلة نجدها المرجع الأالإداریةة للسلطات أوص القانونیة المنشالنصبالعودة إلى

ئة الهی" :01- 06ن من القانو 18ذ جاء في نص المادة الطبیعة القانونیة لهذه الهیئة إمعرفة

رنا إلىظفإذا ن،داریة المستقلة الأخرىلإغرار السلطات ا علىو  هذا، "داریة مستقلة سلطة إ

بما تحمله -صباغ الصفةالمشرع الصریحة في إأدركنا رغبة القوانین المنظمة لعمل هذه السلطات 

التقلیدي  الإطارنشاها للاضطلاع بمهام محددة خارج الكثیر من الهیئات التي أ على-من دلالات

.)3(الدولة لإدارات

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، »المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ«شیخ ناجیة، 1-

.99.، ص2007ماي 24-23بجایة، یوم عبد الرحمان میرة،، جامعةالمستقلة في المجال الاقتصادي و المالي

  . مرجع سابق یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،،01-06رقممن قانون18نظر المادة أ-2

.51.ص،2000القاھرة، ،دار النھضة العربیةدراسة مقارنة ،:خنفي عبد الله ،  السلطات الاداریة المستقلة-3
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لهذه السلطات حیث تنص  الإداريبعض النصوص نجد التكییف الصحیح للطابع بالرجوع إلى

ة هیئوكالة وطنیة للممتلكات المنجمیة وهيتنشأ": ىعل)1(10-01من القانون رقم 44المادة

"...داریة مستقلةإ

میة وهي هیئة وكالة وطنیة للجیولوجیا و المراقبة المنجتنشأ":نهمنه أ45كما تنص المادة 

.)2("...داریة مستقلة إ

لمشرع صراحة وفها ان باقي السلطات لم یكیّ فإ ،داریة السابقة الذكرلسلطات الإا على عكس و       

ویة وأخرى وظیفیة أین نجد عناصر ومعاییر عضاریة بالنظر إلىدذلك تعد سلطات إمع

   لق متعال )3(10-90في قانون رقم سوءا،نة المصرفیةعطاء تكییف صریح للجالمشرع قد سكت في إ

.)4(11–03و القانون والقرض أبالنقد 

 رقم ین نجد المرسوم التشریعيأ ،تهالجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبل بالنسبةنفس الشيء  و        

و الذي  )6(04-03قانون رقم ف اللجنة صراحة لكن وبعد تعدیله بموجب اللم یكیّ )5(93-10

عترافالاو  للجنةالمعنویةخاصة منحه الشخصیة ،حكاما جدیدة مقارنة بالقانون السابقتضمن أ

.)7(الاستقلالیةلها ب

معدل،2001لسنة ، 35عدد ج،.جر.ج،یتضمن قانون المناجم،2001سنة جویلیة مؤرخ في، 10-01قانون رقم -1

      . متممو

ة جامع، عمالفي القانون، فرع قانون الأالماجستیردرجة المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل ،دموش حكیمة-2
.6.، ص2006معمري، تیزي وزو، مولود

فریل أ18، صادر في16عدد ج، .ج.ر.تعلق بالنقد و القرض، جی،1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -3

                              .2001 ةنلس، 14د عدج،.ج.ر.ج2001فیفري 7مؤرخ في 01-01معدل ومتمم بالأمر رقم ، 1990

، 2003أوت 27، صادر في 52عدد ج،.ج.ر.القرض، جو یتعلق بالنقد ،2003أوت 26، مؤرخ في 11-03مررقم أ-4

عدد ج، .ج.ر.، ج2009لسنة  یتضمن قانون المالیة التكمیلي،2009جویلیة 22مؤرخ في،01-09الأمر رقم بومتمم معدل  

 سبتمبر  01صادر في ،50عدد ج،.ج.ر.ج،2010أوت 26مؤرخ في ،04-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 2009لسنة  ،44

2010.

مؤرخ ،34عدد ج،.ج.ر.ج،، یتعلق ببورصة القیم المنقولة1993ماي 23، مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -5
.11ج، عدد .ج.ر.، ج2003فیفري 17، مؤرخ في 04-03القانون رقم ، معدل و متمم ب1993ماي  23في 

، مؤرخ10-93سوم التشریعي ، یعدل و یتمم المر2003فیفري 17، مؤرخ في 04-03من قانون رقم 12أنظر المادة-6
.2003فیفري 19صادر في 11عدد ج،.ج.ر.، یتعلق ببورصة القیم المنقولة ، ج1993ماي   23 في
االقانون، في  الماجستیردرجةتواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتھا، مذكرة لنیل-7

.6.، ص2005، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لأعمالاقانون
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المشرع  ن طرفداري المعترف به مم طابعها الإداریة یدعّ صدار القرارات الإفتمتع الهیئة بصلاحیة إ

قرارات الهیئة لم یتناولها لة الطعن في لكن مسأ،01-06من القانون 18من خلال نص المادة 

 ىلإبالإشارة  ىكتفإلتنظیمیة الملحقة بها بل لا في النصوص االمشرع في القانون المنشئ للهیئة و

.هلیة الهیئة في التقاضي ویمثلها في ذلك رئیس الهیئةأ

یؤكد رغبة المشرع ماو  الإداريطابعها بالوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهوعلیه تحتفظ الهیئة

.)1(داریةنه نعتها بالسلطات الإهذه السلطات أ ىداري علالإ الطابعفاء في إض

الطابع السلطوي للهیئة لإبرازساس كأالمعیار الوظیفي :ثانیا

"ة التصریح بالممتلكاتلجن"ونعني بذلك تؤسس هیئة مختصة لمكافحة الفسادت الجزائر بدأ

 ىف هذه اللجنة تكییفا معینا بل اكتفن المشرع لم یكیّ ألكن الجدیر بالملاحظة ،)2(1970سنة  في

شخاص الخاضعین وكذا الأ ،كیفیة عملها و تشكیلتهانا بسرد مجموعة من النصوص القانونیة مبیّ 

04-97مر رقمالأ قتصرابالتالي ، ولتصریحللتصریح بالممتلكات مستظهرا المواعید المقررة لهذا ا

.حكام المتعلقة بالتصریح بالممتلكات لبعض الفئات من الموظفینبعض الأ ىالمنشئ لهذه اللجنة عل

نفردا مر الذيوهو الأ ،"السلطة"طابع الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته الهیئة ین منحت أ       

ذ إ ،الهیئات في منظوماتها القانونیةة لمثل هذه أبه المشرع الجزائري عن غیره من التشریعات المنش

ا النوع یشجع مثل هذهذه الهیئة یثبت الرغبة في الوقایة من الفساد وأن إضفاء طابع السلطة على

ن الطابع السلطوي للهیئة یفرض صلاح فعلا، بحیث أجهزة في الدولة على خلق بوادر الإمن الأ

ها مهمة الرقابة ومكافحة الرشوة وبمنوط لة الجهزة في الدو خصوصیة وامتیاز عن غیرها من الأ

"السلطة "عمال الفساد بوجه عام فخصوصیة الهیئة تبرز من خلال طابعها السلطوي لما لمصطلحأ

.من خصوصیة و أهمیة 

نما أنها لا تقوم بمهمة التسییر و إ ىبناءا علالمستقلة الإداریةذا كان منح وصف السلطة للهیئات فإ     

ن الهیئة سلطة ضبط شاملة لقطاعات فإ ،كل سلطة في مجال تخصصهاللقطاعات المختلفةالضبط 

بالنظر نها تعد سلطة فضلا عن أ،عامل الوقایة و الرقابةمختلفة عامة منها وخاصة مستعینة ب

.05.صسابق،  مرجع د الله،حنفي عب -1
12، صادر  في 3ج، عدد  .ج.ر.جت،یتعلق بالتصریح بالممتلكا،1997 سنة جانفي 11رخ في مؤ ،04-97أمر رقم -2

).ملغى( ، 1997ي جانف  
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و بهذا تحتفظ الهیئة بطابعها السلطوي وتبقي محتفظة ،داء مهامهاللقرارات التي تتخذها في إطار أ

ن كان هذا القصور وإ ،في مجال إصدار القراراتبهذه الصفة بالرغم من وجود نوع من القصور 

المستقلة إذ منح المشرع لبعض منها الإداریةباقي السلطات نستشفه من خلال مقارنة الهیئة ب

.قطاع الذي یندرج في مجال تخصصهاالقرارات التنظیمیة في التخاذاصلاحیات 

قاشات فقهیة تتعلق خصوصا بصعوبة إدماجها في ثارت عدة نأن مثل هذه السلطة یر أغ       

كون السلطات  ىلإوذلك یعود ،)1(و التطبیقيمن حیث الجانب النظري أ اءسو ،المنظومة القانونیة

نها بحیث أ،بقةتم وضعه بصفة مسناشئة عن فعل الصدفة ولیست عن مخطط الاداریة المستقلة 

.ضعت لحل مشكل معین في وقت معینو 

ین یعبر عن  یتحكم في المصطلحات القانونیة، أن المشرع لابالرغم من وجهة نظر البعض أ

مما یخلق نوع من الفوضى في كیفیة ،"السلطة"خري بمصطلحوتارة أ"هیئة"لجهاز تارة بمصطلح ا

إطلاق المشرع وصف السلطة على منظمة  نأن الهیئة تبقى سلطة إداریة على أساس أ لاإ صیاغته

من إطار إرادات الدولة خراجهامنه بیان الطبیعة الخاصة لها و إبتغاءإ ىأو هیئة لیس سو 

.)2(التقلیدیة

الثالث الفرع

الهیئةاختصاصات

تطبیق و تكریس  ىسهر علتیس فقط أن ل و مكافحتهالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد دور نإ        

بعد من ذلكبل یمتد اختصاصها إلى أالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  01-06 رقم  القانون

ي تطبیق كل بالتالي السهر عل،ن تدخل في مفهوم الفسادإلى كل التصرفات التي من شأنها أ

فموضوع الفساد خرى الأ الإداریةوهذا یعد فرقا بینها وبین السلطات ،)3(القوانین التجریمیة  والعقابیة

، و ذ یشمل كل القطاعات العامة منها و الخاصةإو قطاع معین أ یحصر في مجال نأوسع من أ

.بالتالي تعزیز النزاهة والشفافیة في تسییر القطاعین بما یضمن التطبیق الفعلي و الصارم للقوانین

1 - BERGEL (J, L), Pouvoir réglementaire et délégation de compétence normative », Droit prospective , N° 16,

2001, p. 234.
.19سعادي فتیحة، مرجع سابق، ص - 2
.19ص ،المرجع نفسھ- 3
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20نصت علیها المادة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته لهیئة ا ختصاصاتان نجد أو علیه

:النحو التالي على )1(01-06رقم  لقانونمن ا

تجسید مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة و  قتراح سیاسیة شاملة للوقایة من الفسادا -1        

.لعمومیةل اوالشفافیة والمسؤولیة في تسییر الشؤون والأموا

قتراح ا تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خاصة و-2

.خاصة منها ذات الطابع التشریعي و التنظیمي للوقایة من الفساد رتدابی

.تحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد و برامج تسمح بتوعیة إعداد -3        

أعمال الفساد جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن-4

.والوقایة منها

ومكافحته التقییم الدوري للأدوات القانونیة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من الفساد-5

.والنظر في مدى فعالیته

بالممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة و دراسة واستغلال تلقي التصریحات-6

.المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها

على أساس التقاریر الدوریة  امیدانیالنشاطات والأعمال المباشرةضمان تنسیق ومتابعة-7

.ن الفساد ومكافحتهوالمنتظمة المدعمة بإحصائیات وتحالیل متصلة بمجال الوقایة م

على تعزیز التنسیق بین القطاعات وعلى التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على السهر-8

.الصعیدین الوطني والدولي

الحث على كل نشاط یتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقایة من الفساد و -9

.مكافحته

 . مرجع سابق المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،،01-06رقمالأمرمن  20نظر المادة أ-1
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المطلب الثاني

الهیئة الوطنیة للوقایة من الصعوبات التي تحول دون اتمام رقابة 

الصفقات العمومیةالفساد و مكافحته في مجال

من جذوره یعتبر في ظل كثیر اجتثاثهإو  نهائیةبصفة الفساد ظاهرة رغم أن القضاء على

إستراتیجیةل الفساد هو ن تحمّ إمن جهة أخرى فو ، إلا أنه الثمنباهظةمن الظروف الواقعیة مسألة 

تجاهبالا و ذلك إستراتیجیتهاتعدیل سیاستها و بعلیه وجدت الدولة الجزائریة نفسها ملزمة و خطرة، 

.)1(في الإصلاحا نیتهلتثمینأسالیب جدیدة ىإل

ن تجمع بضرورة إحداث أوشكت الدول على أ،یهدد المجتمعاتو لما أصبح الفساد كالشر الذي 

حقیقة مفروغ منها ثمةلكن  ،مكلفة بالوقایة من الفساد بمنحها سلطات تفید الحیلولة دون ذلكأجهزة 

خاصة ،لى الولوجغدت إرامیة للوقایة من الفساد قد دوات حدیثة أن فكرة ضرورة انتهاج أسالیب و أ

،و مكافحتهئة الوطنیة للوقایة من الفساد یلدى الدول النامیة و منها الجزائر عند استحداثها لله

لكن ما یعاب على هذه ،الهشكجال الفساد بمختلف أنواعه و أمبیة بحتة في باعتبارها هیئة رقا

الوطنیة الإستراتیجیةفیذ صارمة لتنبالآلیات القانونیة الالأخیرةن المشرع لم یزود هذه الهیئة أ

، و )ولالفرع الأ(  الدور الرقابي و التوجیهي للهیئةو التي تظهر في غموض لمكافحة الفساد

الفرع (خرى ات الأغموض كیفیات التعاون و التنسیق بین الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و الهیئ

).الفرع الثالث(علي الممتلكات ة ختصاصات الهیئة في الرقابضعف اكذا  ، و)الثاني

.90.عثماني فطیمة، مرجع سابق، ص- 1
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الأول الفرع 

غموض الدور الرقابي و التوجیهي للهیئة 

رغم أن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته تعتبر الجهاز الوحید الذي یرسم السیاسة 

و خطط لتوعیة المواطنین بمخاطر الفساد، لمكافحة مختلف أشكال الفساد بوضعها لبرامج والعامة

أیضا

01-06من القانون رقم 20ستقراءنا لنص المادة دور التوجیهي الذي یظهر من خلال انظرا لل

 ىهذا النص أنه ورد عل ىإلا أنه یعاب عل،السابقة الذكرالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

إطلاقه فلم یحدد إجراءات ذلك، أما الدور الرقابي فیتمثل أساسا في إمكانیة الهیئة إجراء التقییم 

الوقایة من الفساد  ىالرامیة ال)1(الموظفین في الإدارة  لوكقواعد سالدوري و الإطلاع علي مدونات

الرقابة ستجعله محتكرا لمنصبه و یتصرف بكل حریة مع  ىإلعدم خضوع الموظف و مكافحته،لأنّ 

.تنامي ظاهرة الفساد ىؤدي حتما إلعدم مساءلته، وهذا ما سی

تتطلب الوقایة منها بإعمال تدابیر الوقایة و التي أما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة 

هیئة بهذا الدور لن یتم القضاء علیها قبل ومن دون قیام ال،افحة الفسادالتي جاء بها قانون مك

غم من أداء أعضاء الهیئة و المستخدمین الیمین أمام المجلس إلا الرّ  ىوعلالساعة وقوعها، فلحد 

.لا المكافحةور لا في الوقایة وأننا لم نشهد لها أي د

أن عدم اختصاص الهیئة بتلقي تصریحات الرئیس و أعضاء البرلمان و غیرها من كما

ه الهیئة في مجال مكافحة الشخصیات الفاعلة في السلطة التنفیذیة هو ما أضعف الدور الرقابي لهذ

.الفساد

-06الأمر رقم  و )2(بالوقایة من الفساد و مكافحتهالمتعلق 01-06القانون رقم  ىلإو بالرجوع 

فلم نجد أي نص قانوني یحدد ماهیة و ،)3(ساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأ03

.هذا ما یقف عائقا أمام رقابة الهیئةشكل و مضمون مدونات سلوك الموظفین و

.152.سعادي فتیحة، مرجع سابق، ص-1

.یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، مرجع سابق ،01-06قانون رقم - 2

، 46عدد ،ج.ج.ر.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج2006جویلیة 15مؤرخ في ،03-06أمر رقم -3

.2006جویلیة 16صادر في 
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لم یحدد كیفیة و صفوة القول أن المشرع لم یوفق في تحدید الدور الرقابي و التوجیهي للهیئة، بحیث

مدونات سلوك الموظفین الذین مضمون لا  ممارسة اختصاصها التوجیهي بدقة ولم یحدد شكل و

.ابة الهیئة علي الصفقات العمومیةعلاقة بإبرام الصفقات العمومیة وهذا ما یحد من رق لهم

الفرع الثاني

و مكافحتهالفسادمن الوطنیة للوقایة بین الهیئةالتنسیقالتعاون و اغموض كیفیات 

والهیئات الأخرى

على الصفقات  ةباقي هیئات الرقابلن الفساد و مكافحته جهازا مكملا تعد الهیئة الوطنیة للوقایة م

یة عن باقي الهیئات الرقابستغناءالانشاء هذه الهیئة لا یف بالضرورة إفبالتالي  و، العمومیة

رى لمكافحة ختحدید كیفیات التعاون و التنسیق مع الهیئات الأعن مام سكوت المشرع أ و ،الأخرى

بیة الهیئات الرقا إلىصلا هذه الهیئات ؟ و علیه وجب الرجوع فیما تتمثل أنتساءل ،الفساد

تاریخ  ففي  ،المفتشیة العامة للمالیة، ولجان التحقیق و )1(س المحاسبةالكلاسیكیة و المتمثلة في مجل

نشاء لجنة تحقیق في عقد صفقة تصدیر الغاز بین كل من شركة البازو إتم 1979نوفمبر24

ن المشرع الجزائري لم یحدد أو الملاحظ على هذه الرقابة ،)2(الجزائریةمریكیة و شركة سونطراك الأ

خرى الأ التشریعاتعكس العدید من على  ،دفعال الفساأو  جرائمفي حالة اكتشافثر المترتبالأ

لفساد في إبرام لتنامي ظاهرة اهذا ما یفتح المجال و )3(أین تؤدي هذه الرقابة إلى إسقاط الحكومة

.الصفقات العمومیة

الثالثالفرع 

الممتلكاتالرقابة علىالهیئة في اختصاصاتضعف 

و ذلك قصد ضمان الشفافیة ،وظف العمومي بالتصریح بالممتلكاتالمم المشرع الجزائري ألز          

فین مكلّ شخاص الفي الحیاة السیاسیة و الشؤون العمومیة، و حمایة الممتلكات و صون نزاهة الأ

جویلیة23، الصادر في 39عدد ج،.ج.ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995جویلیة 17مؤرخ في ،20-95أمر قم -1

.2010سبتمبر  1الصادر في ،50عدد ج،.ج.ر.، ج2010أوت 26مؤرخ في ،02-10ومتمم بالأمر رقم ، معدل1995  

درجة الماجستیر في القانون لنیلباھي مراد، الرقابة البرلمانیة علي مالیة الدولة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة-2
.89.، صم.ت.جامعة محمد خیضر، بسكرة، د،الاقتصادیةالحقوق و العلوم العام، كلیة

.159.، ص2010الدستور الجزائري، دار الھدى ، الجزائر، :عبد الله بوقة، الوجیز في القانون الدستوري- 3
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محاولة من محاولات يّ دارة العمومیة من أفقط لحمایة الإجراء لیس وهذا إ ،)1(بالخدمة العمومیة

.)2(آفة الفسادأیضا تهدیدا ضدّ یعدّ بلوني لممتلكات الدولة، غیر القانستخدامالاموال و سرقة الأ

التصریحات بالممتلكات الخاصة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتهحیث تتلقى الهیئة

ت الواردة فیها والسهر على المعلوماتقوم بدراسة واستغلال إذ ،بالموظفین العمومیین بصفة دوریة

المناصب القیادیة و السامیة  يقصى المشرع ذو أفقد  لكن لیس جمیع الموظفین العمومیین)3(احفظه

رئیس المجلس الدستوري و  ووهم كل من رئیس الجمهوریة ،مامهاأفي البلاد من التصریح 

ر و السفراء و رئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائعضائه، أعضائه، رئیس  الحكومة و أ

.)4(ول للمحكمة العلیاام الرئیس الأیكون التصریح بممتلكاتهم أمإذ  ،القضاةة،الولاّ 

التصریحات بالممتلكات  يتلقبالمانع للهیئة ختصاصالان المشرع لم یضمن أومن خلاله یتضح 

كما أن هناك تراجع في عكس ما فعل المشرع الفرنسي ىالخاصة لجمیع الموظفین العمومیین عل

إذ كان كل الأعوان الملزمین بالإفصاح و الكشف عن ،04-97مر رقم الأحكام الواردة في ظل الأ

بما في ذلك البرلمانیون و القضاة، و استثناءذممهم المالیة أمام لجنة التصریح بالممتلكات دون 

فقط بالنص  ىاكتفأعلاه  01-06من القانون رقم  06ادة الملاحظ أن المشرع من خلال نص الم

تلقي الرئیس الأول للمحكمة العلیا للتصریحات بالممتلكات لذوي المناصب القیادیة و السامیة  ىعل

الوطنیة للوقایة من المعلومات الواردة فیها مثل الهیئة واستغلالفي البلاد فهو غیر مؤهل لدراسة 

.)5(المسئولینهؤلاء حدد هذا القانون بأن الهیئة مخولة لتصریحات لم ی و الفساد و مكافحته،

شعبیة المحلیة المنتخبة، و أما الفئة الثانیة تتمثل في كل من رؤساء و أعضاء المجالس ال

أما الفئة الثالثة المنصوص علیها ،نیة للوقایة من الفساد و مكافحتهالتصریح یكون أمام الهیئة الوط

التنظیم،  ىالذي أحال القانون بشأنهم إل01-06من القانون رقم 06في الفقرة الأخیرة من المادة 

الذي یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة ،415-06وبالفعل صدر المرسوم الرئاسي رقم 

.،  یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، مرجع سابق01-06من القانون رقم 04المادة أنظر-1
2- Torcho (Ninel) , La corruption et les conséquences sur notre système judicaire entre 1986 et 2008 ».
Mémoire pour L’obtention du grade de licence en droit, Faculté de Droit et des Science Economique des
Gonaives, Port-au Prince, Haïti, 2008, p. 83.

.قساب مرجع ، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،01-06من القانون رقم 6قرة ف 20المادة أنظر -3
.نفسھ لمرجعا،3و 1فقرة 6انظر المادة-4
.61.مرجع سابق، صعثماني فطیمة،-5
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وهم  ،)1(الوقایة من الفساد و مكافحتهن من قانو 06للموظفین المنصوص علیهم في المادة 

)3(227-90والمرسوم التنفیذي رقم )2(225-90هم المرسوم الرئاسي رقم الموظفین الذي صدر بشأن

یصرحون بممتلكاتهم أمام السلطة السلمیة جمیعا هؤلاء ،)4(2007أفریل 02لقرار المؤرخ في و ا

.الهیئة الوطنیةأو الوصیة التي تقوم بإیداع هذه التصریحات أمام

02أما فیما یخص التصریح بالممتلكات نجد أن المشرع قد حدد نموذج للتصریح بدقة في المادة 

المشرع  ىلكن ینبغي عل)5(وذج التصریح بالممتلكاتالمحدد لنم415-06من المرسوم الرئاسي رقم 

المشرع تحدید المدة اللازمة للقیام بالتصریح النهائي للممتلكات بالنسبة للموظفین المنصوص علیهم 

لأن عدم تحدیدها یجعل المعنیین بالتصریح ،السالف الذكر415-06لرئاسي رقم في المرسوم ا

من الفسادقایةالمتعلق بالو )6(01-06من القانون رقم 36و بالرجوع إلي المادة یتهربون من ذلك

نواب نجد أن المشرع أغفل حالة وقوع الجریمة من طرف شخص یتمتع بحصانة قانونیة مثل

فلا یجوز متابعتهم بسبب هذه الجریمة إلا بتنازل صریح منهم أو بإذن من وأعضاء البرلمان بغرفتیه

نائب من عضو أو ارتكابوفي حالة ،)7(أو مجلس الأمة بأغلبیة أعضاءالمجلس الشعبي الوطني

نفس الشيء فیما الإفلات و التملص من المتابعة الجزائیة، ىلإإحدى غرفتي البرلمان فإنه یؤدي 

ذمته المالیة  ىیخص الموظف الذي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت عل

إذا كانت روعة وعلیه نتساءل عن مصیر قرینة البراءة و التأكد من أموله المشبمداخلهمقارنة 

ریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین، یحدد كیفیات التص2006نوفمبر  22مؤرخ في ،415-06مرسوم رئاسي رقم -1
،74عددج،.ج.ر.من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ، ج06غیر المنصوص علیھم غي المادة العمومیین
   . 2006نوفمبر 22صادر في 

، یحدد قائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة1990جویلیة 25مؤرخ في 225-90مرسوم رئاسي رقم-2
.1990جویلیة 28، الصادر في 31عدد ج،.ج.ر.الجمھوریة ، ج

،  یحدد قائمة الوظائف العلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة1990جویلیة27مؤرخ في 227-90مرسوم تنفیذي رقم - 3
.1990جویلیة 28، الصادر في 31عدد ج،.ج.ر.الجمھوریة ، ج

، 25عدد ج،.ج.ر.العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات، جعوان ، یحدد قائمة الأ2007فریل أ2قرار مؤرخ في -4
.2007فریل أ18صادر في 

بالممتلكات، ، یحدد نموذج التصریح 2006نوفمبر  22مؤرخ في ،415-06من المرسوم الرئاسي رقم 02المادةأنظر-5

                                                                                          . 2006نوفمبر  22 صادر في،74عدد ج، .ج.ر.ج

.من الفساد و مكافحتھ، مرجع سابق، یتعلق بالوقایة01-06من القانون 36أنظر المادة -6
سوممر، منشور بموجب 1996ر نوفمب 28من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل 110المادة أنظر-7

معدل ومتمم ،1996دیسمبر8در بتاریخ ا، الص76عدد ج،.ج.ر.ج، 1997 ریسمبد7مؤرخ في ،438-96رئاسي رقم

بقانون رقم ، و 2002أفریل 14الصادر بتاریخ ،25عدد ج،.ج.ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في ،03-02بقانون رقم 

                                  .2008نوفمبر  16، الصادر بتاریخ 63عدد ج،.ج.ر.ج،2008 نوفمبر 15مؤرخ في ،08-19
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المشرع النص علیه من أجل تحقیق ى ، وبعد ذلك معاقبته وهو ما كان علعائدات إجرامیة أم لا

.)1(قرینة البراءة و ضمانات المحاكمة العادلة

الثاني المبحث

تدخل مجلس المنافسة في مجال الرقابة على الصفقات العمومیة

جهزة الدولة للصفقات العمومیة جعل أظرفة  المالیة التي تخصصها همیة الأأبسبب ضخامة و 

داخلیة و خارجیة و الصفقات العمومیة لرقابة بإخضاعم یكتف لهمیة كبیرة فأالمشرع یعطي لها 

لى إخضاعها إرقابة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته بل  إلىضافة بالإرقابة وصائیة

الرقابة الردعیة التي یمارسها مجلس المنافسة بحمایة النظام العام للمنافسة بصفة عامة في السوق و 

.بصفة خاصة في مجال الصفقات العمومیة 

 رقم يجاء المرسوم الرئاس، شكال الفساد في مجال الصفقات العمومیةأجل القضاء على أمن و         

لیعید تكریس المبادئ  التي تلتزم بها المصلحة المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 10-236

لضمان ":و التي تنص)3(منه03كدته المادة أهذا ما ،)2(برام هذه الصفقاتإفي مراحل المتعاقدة 

في الصفقات العمومیة  ىن تراعأللمال العام یجب الجید ستعمالالانجاعة الطلبات العمومیة و 

جراءات في معاملة المرشحین و شفافیة الإمبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة 

لزم أن المشرع ألنص هذه المادة نجد استقرائناومن خلال "حكام هذا المرسومأ حتراماضمن 

كمابرام الصفقات العمومیةإ إلىجل الوصول أحریة المنافسة من  أمبدحترامابالمصلحة المتعاقدة 

متعلق بالمنافسة في ال )4(03-03 رقم مرة المنافسة  في الأحریعاد المشرع الجرائري تكریس مبدأأ

الصفقات العمومیة .....یأتيعلى ما المرسومحكام هذاأتطبق "تيكالآو التي جاءت 02مادته 

...."ى غایة المنح النهائي للصفقةلإعلان عن المناقصة بدءا بنشر الإ

.75.مرجع سابق، صجلاب علاوة،-1
2- ELAIDI Sofiane Chakibe, La nouvelle vision du pouvoir exécutif quand au contrôle exerce sur la lutte contre
la corruption dans acte de colloque international sur les marches public », Faculté de droit, Université sidi belabbes,
24 et 25 avril 2013, p.175.

.تضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابقی، 236-10رقممن المرسوم الرئاسي3أنظر المادة -3
،2003جویلیة 20، المؤرخ في 43عدد ج، .ج.ر.تعلق بالمنافسة، جی،2003ویلیةج 19 مؤرخ في ،03-03أمر رقم -4

، 2008جویلیة 2، المؤرخ في 36عدد ج،.ج.ر.ج،2008جویلیة 25المؤرخ قي قانون ،12-08بقانون رقم معدل متمم
.2010أوت 18، المؤرخ في 46عدد ج،.ج.ر.، ج2010أوت 15، المؤرخ في 05-10المعدل و المتمم بقانون رقم 
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.شكالات خضوع الصفقات العمومیة لرقابة مجلس المنافسةإو تبعا لذالك نتساءل عن 

ولمطلب الأ ال

الصفقات العمومیة لرقابة مجلس المنافسةشكالات خضوع إ                       

لى إخول جل الدأي متعامل اقتصادي من تعتبر حریة التجارة و الصناعة حق طبیعي لأ

الذي لم یكن سائداالأمرهو ، و )1(مرا محضوراأنه حالیا یعتبر ألا إي عائق أو ذلك دون  ،السوق

تعلق مال 03 - 03مر رقم من الأ2نص المادة  لىإل ن موقف المشرع تحوّ غیر أمر في بادئ  الأ

صبح یطبق قانون المنافسة على الصفقات أین أ ،2008نة بالمنافسة المعدل و المتمم في س

نه یجب على المصالح ألها بمعنى لى غایة المنح النهائي إ علان عنهامن الإبتداءاالعمومیة 

إخلالشكال الذي یطرح عند الإو  ،)2(الصفقات العمومیةإبرامعند لتزام بقواعد المنافسةالمتعاقدة الإ

الفرع ( المصلحة المتعاقدة بالمنافسة  فهل تخضع لرقابة مجلس النافسة باعتبارها مؤسسة في السوق

ي الفقه و القضاء حول فكرة خضوع المصلحة المتعاقدة لرقابة مجلس أالى ر و التطرق )ولالأ

الفرع ( وقف المجلس ذاته حول خضوع الصفقات العمومیة لرقابتهمأخیراو ) الفرع الثاني(المنافسة

.)الثالث

ولالفرع الأ 

خضوعها لرقابة مجلس المنافسةقف المشرع من المصلحة المتعاقدة و مو 

على  ن المشرع نصأنافسة نجد المتعلق بالم)3(03-03من الامر6باستقراء نص المادة 

لا ....و الضمنیة أیحة الصر تفاقاتالا و  تفاقیاتالا عمال المدبرة و الممارسات و الأتحضر :"

  :لىإسیما عندما ترمي 

."هذه الممارسات المقیدةأصحابئدة السماح بمنح صفقة عمومیة لفا-

ورد مصطلحات عامة و فضفاضة لذلك نتساءل هل حقا یطبق أن المشرع قد أو من خلاله نجد 

المصلحة المتعاقدة دون غیرها؟قانون المنافسة على

درجة ، مذكرة لنیل 03-03و الأمر رقم 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -1
.73.، ص2004الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل :كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري -2
.98.راه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، صدرجة دكتو

.مرجع سابقیتعلق بالمنافسة، ،03-03من الأمر 6نظر المادة أ- 3
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،   فضل عارضعطاءاتهم مع تخصیص الصفقة العمومیة لأمتعهدین بتقدیم  ةحیث یقوم عد

.)1(على قواعد المنافسة الحرةاعتماداو الخدمات تحدد حرة سعار السلعوهذا على أساس أن أ

متقاربة خدمة سعارأو وضع سعار أعلى توحید الأ ب العروضصحاأما إذا اتفق المترشحین و أ

صفقات التي تبرمها للفوز بعقود ال العطاءاتو التلاعب بالمناقصات عند تقدیم ألواحد منهم 

خلال المصلحة المتعاقدة بالمنافسة ممارسة مقیدة للمنافسة، ففي حالة إننا نكون بصدد فإ، )2(الدولة

و تعد ممارسات مقیدة للمنافسة تخضع لرقابة مجلس المنافسة، نها أم أ الإداریةبة فهل تخضع للرقا

لى نافسة وجب الرجوع إممر المتعلق بالمن الأ  06و  02في المادة مام غموض موقف المشرع أ

:القوانین التالیة

من قانون المنافسة على الصفقات العمومیة  06 و 02حكام المادة أتطبیق : ولاأ       

خیر وسیلة و یعتبر هذا الأشهار،الإ للمنافسة والإبرامثناء الصفقات العمومیة ألمشرعلزم اأ       

یضا وسیلة لضمان الشفافیة فهو یعمل لك بدعوة المؤسسات للعرض، و هو أو ذ، لضمان المنافسة

د من لعدیلخضاع قانون الصفقات العمومیة مر الذي أدى بالمشرع إلى إهو الأ، و القانونحتراماى عل

فقرة  2ستقرائنا لنص المادة اخضاعه لرقابة مجلس المنافسة و ذلك من خلال صلاحات منها إالإ

تطبق ،خرى المخالفةحكام الأبغض النظر عن كل الأ:"التي تنص على03-03الأمر ن م02

:تيمر على ما یأحكام هذا الأأ

.)3(..."النهائيالمنحغایة إلىقصة عن المنا الإعلانالصفقات العمومیة ، بدءا بنشر -

الاتفاقیات و "....:نجده ینص على03-03مر من الأ06لى نص المادةإو بالرجوع 

المصلحة و بین المرشحینبین تفاقاتالاو الذي یعني تطبیق قانون المنافسة على  ...."فاقاتالات

مهام المرفق العام و بأداءالمتعاقدة، فتدخل المصلحة المتعاقدة في الصفقة العمومیة یكون دائما 

، و من على الصفقات العمومیةمن تطبیق قانون المنافسة ستثناءالاصلاحیات السلطة العامة و هو 

مهام المرفق العام و صلاحیاته في القوانین المنظمة للصفقات بأداءخلال البحث عن المقصود 

.82.، ص1997الجزائر، بن عكنون،لشعب محفوظ، سلسلة القانون الإقتصادي، دیوان المطبوعات الجامعیة،- 1

قوة الأسواق التنافسیة، الدار العربیة للعلوم، بیروت،  :سوزان یوكس وفیل إیقانز، ترجمة میشیل دانو، المنافسة والتنمیة- 2

.22.ص، 2010

.، یتعلق بالمنافسة ، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 2فقرة 2نظر المادة أ- 3
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لخ وهي عبارة عن قرارات إ.... برام الصفقةإقرار عدم  ،قصاءفي قرار الإالعمومیة نجدها تتمثل 

ذا إو  القرار،تخاذاسلطة  الإدارةالتي بموجبها یملك رجل  للإدارةالاستنسابیة السلطة  إلىتستند 

قانون المتضمن  09-08من القانون رقم 946بالمنافسة فطبقا لنص المادة  القراراتمست هذه 

داء أنها تدخل ضمن لأ الإداريمام القضاء ألطعن فیها نه یتم اإف )1(المدنیة و الإداریةالإجراءات

.مهام المرفق العام و صلاحیاته

من946لصعوبة تفسیر المادة داریة نافسة و المحكمة الإمبین مجلس الختصاصالاتنازع :ثانیا

داریة لإجراءات المدنیة و اقانون الإ

و ب العروض أاصحأالاختصاص عند قیام القانون الوحید الذي یرجع لهیعتبر قانون المنافسة

و نتاج أو التوزیع أو الخدمات أالإ بنشاطاتمهماقیثناء أالمترشحین للصفقة بممارسات مقیدة و ذلك 

بمفهوم مخالفة عدم وجود معیار دقیق )2(و الماديأمعیار الموضوعي لى الإ ستناداا، وهذا الاستیراد

داء مهام المرفق العام وجب الرجوع الى الفقه الذي یعتبر آللتمییز بین الممارسات المقیدة للمنافسة و 

مهام المرفق العام و ممارسة صلاحیات السلطة العامة هي تصرفات تقوم بها الدارة القائمة  داءآ

نص قرار مثلتها أداري و من العامة و تخضع منازعاتها للقضاء الإمتیازاتهااساس سلطتها و أعلى 

  .لخإ...النهائي حو قرار لجنة تقییم العروض، قرار المنظرفة لجنة فتح الأ

09-08من القانون رقم  946و هذا طبقا لنص المادة  الإداريللقضاء ختصاصالاو الذي یرجع 

ار المحكمة الاداریة یجوز إخط":داریة التي تنص على جراءات المندیة و الإالمتضمن  قانون الإ

الصفقات ....و المنافسة التي تخضع لها أشهار خلال بالتزامات الإبعریضة وذلك في حالة الإ

"العمومیة

 03ق   99داري كذلك هو قرار مجلس المنافسة الجزائري رقم القضاء الإختصاصاو ما أكد 

داء مهام المرفق العامآأحد المترشحین یدخل ضمن  إلىدارة بإسناد الصفقة عتبر قرار الإإالذي )3(

  .داريختصاص یعود للقضاء الإة والإو صلاحیات السلطة العام

.مرجع سابق داریة،جراءات المدنیة و الإ، یتضمن قانون الإ09-08من القانون رقم 946المادةأنظر- 1
الجزء الثاني، أطروحة دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، :دیباش سھیلة، مجلس الدولة و مجلس المنافسة- 2

.430.، ص2010الجزائر، بن یوسف بن خدة،كلیة الحقوق ، جامعة
نجاز مقر مدیریة سناد صفقة عمومیة لإإ، یتعلق ب1999أكتوبر  17في  مؤرخ ، ال03ق ،99رقم ، قرارالمنافسةمجلس  - 3

).غیر منشور(السلكیة واللاسلكیة بأدرار، تصالاتالاالبرید و 
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الفرع الثاني

المنافسةلرقابة مجلسالمتعاقدة خضوع المصلحةحول فكرة الفقه و القضاء مواقفتعدد 

و الخدمات أو التوزیع أنتاج في السوق تقوم بعملیات الإسسةباعتبار المصلحة المتعاقدة مؤ 

امتیازات العام و مرفق داء مهام الأعملها یدخل ضمن لاعتبارو أ ،تخضع لرقابة مجلس المنافسة

، و عدم استقرار موقف المشرع حوله فكرة واحدة بل الإداريالسلطة العامة و تخضع لرقابة القضاء 

عمل المصلحة المتعاقدة عتبرامن خلال قانون الوقایة من الفساد و مكافحته ،كثر من ذلكو الأ

بالفقه و القضاءستعانةالالذلك یجب داري،لرقابة القضاء الإجریمة تعارض المصالح و تخضع

  م لا؟أحول معرفة حقیقة خضوع المصلحة المتعاقدة لرقابة مجلس المنافسة 

          :هالفق موقف :ولاأ    

Nicinskiستاذةبینت هذا الموقف الأ Sophie بین القضاء ختصاصالاین وضعت معیار لتوزیع أ

صل الأ" و یسمى هذا المعیار،فرضیات4ساسا على أمجلس المنافسة الذي یقوم  داري والإ

:)1(و تتمثل هذه الفرضیات في،"فسةللممارسة المقیدة للمناالرئیسي و المحدد 

هو السبب الوحید للسلوك المقید للمنافسة یؤول الاختصاص  الإداريكان القرار  إذا - 1ف        

  .الإداريللقضاء 

یؤول العون الاقتصادي لخیاراته الاقتصادیةكان بسبب الممارسة المقیدة للمنافسة إذاما أ - 2ف        

.الاختصاص لمجلس المنافسة

والذي بسببه انحرفت داري هو مصدر الممارسة المقیدة للمنافسة،كان القرار الإ إذاما أ - 3ف        

داري المعني، الإ فحص القرارداري یختص بمشروعیة ن القضاء الإإ، فقتصاديالاالعون  سلوكیات

لمجلس المنافسةختصاصالاو یعود 

قتصاديالامصدرها العون قتصادیةالاعوان الأ سلوكیاتداریة و كانت القرارات الإ إذاما أ - 4ف        

ي إلا أن هذا الرأ الإداریةلمشروعیة القرارات یؤول لمجلس المنافسة و حتى بالنسبة ختصاصالافان 

ن الممارسات أرشید زوایمیة الذي یرى الأستاذي و هو نفس رأ)2(مقبول بل مرفوضلا یعتبر 

.100-99.مرجع سابق،  صجلاب علاوة، - 1
جلال مسعد ، مدى تاثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في الحقوق ، فرع قانون -1
.422.، ص2012تیزي وزو، عمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،الأ
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خلال إما في حالة أالمقیدة للمنافسة بین المترشحین للصفقة تخضع لرقابة مجلس المنافسة، 

.داريرقابة القضاء الإتخضع لفإنهاالمصلحة المتعاقدة بالمنافسة 

:القضاءموقف :ثانیا

ن المصلحة المتعاقدة خاضعة أ عتباراعلى  ن القضاء یؤكد و یصرّ أبق نجد اي السخلافا للرأ

داري لا غیر، فلا دخل لمجلس المنافسة لفرض رقابة على المصلحة المتعاقدة و هذا ما للقضاء الإ

مدیریة و ) س ص،(حد المقاولینأة تخص في قضی1996عدة قضایا واقعیة فبدایتها منذ دته كّ أ

برمتها هذه أن الصفقة  العمومیة التي أتؤكد فیه  اصدرت المحكمة العلیا قرار أحیث ،الحمایة المدنیة

.)1(داريعاتها تخضع للقضاء الإداري و مناز الإ ختصاصهااطار إخیرة تدخل في الأ

Dataشركة بینفي قضیة و في نفس السنة طرحت على محكمة التنازع الفرنسیة Sport مع رابطة

مام أ؟ و عند الطعن الإداريم للقضاء ألمجلس المنافسة  صختصاالاعلى من یعود كرة القدم 

كمة كدته محأ الشيءنفس حكام قانون المنافسة، وأصدرت قرار یقضي بعدم تطبیق أمحكمة التنازع 

Villeبقضیة الشهیر المتعلق في الحكم التنازع  de Pamiere،الشعبي حیث اعتبرت منح المجلس

نما یدخل إو الخدمات و أنتاج و التوزیع لا یعد من نشاطات الإتسییر المرافق العامةامتیازي البلد

 .داريالقضاء الإختصاصاالتي من السلطة العامة متیازاتاضمن 

                                               لثالثا لفرعا

العمومیة لرقابتهل خضوع الصفقات المجلس ذاته حوموقف

داریة مستقلة توضع لدى وزیر إنه سلطة أ على المشرع مجلس المنافسة بصریح العبارة فكیّ  لقد

و هذا ما یظهر الطابع السلطوي الذي یتمتع به مجلس المنافسة من خلال القرارات التي ،التجارة

ن تصریحات أمجلس المنافسة نجد ختصاصان الصفقات العمومیة تدخل في أ عتبارابو  ،ذهایتخ

خطار و ذلك بعدم قبول الإ داريین یرجع الاختصاص للقضاء الإأخاصة بالمجلس الجزائري ذاته ، 

درار أضد مدیریة التشغیل و التكوین المهني لولایة "ل .ب "قاولینحد المفي قضیة لأ  2ق 99 رقم

ضد  )سص،(، قضیة 1999أكتوبر12مؤرخ في 200572رقم ، قرارالغرفة التجاریة و البحریة،المحكمة العلیا-2
.2005 الجزائر، 2001، ص. ، العدد 01، المجلة القضائیة مدیریة الحمایة المدنیة،
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طار إظرفة یدخل في جراء فتح الأإثر إدارة الصفقة على بموجبه الإ دتسنن القرار الذي أبسبب 

و الخدمات التي من أو التوزیع أنتاج السلطة العامة و لا یكتسي طابع نشاطات الإمتیازاتا

ذي ال، )1(03ق  99 یضا قرار مجلس المنافسة رقمأكده أوهو ما ،مجلس المنافسةختصاصا

 و ظرفة التابعة لمقر مدیریة البریدضد قرار لجنة فتح الأ"ل -ب"حد المقاولین أبموجبه طعن 

.بأدرارالسلكیة و اللاسلكیة تصالاتالا

داري وفقا للمادةیخضع لرقابة القضاء الإخلال المصلحة المتعاقدة بالمنافسةعلیه نستنتج أن إ

وهذا عكس ارتكاب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالمتضمن09-08من القانون رقم946

.الذي یخضع لرقابة مجلس المنافسةالمترشحین للصفقة العامة 

المطلب الثاني

مجلس المنافسة في الرقابة على الصفقات العمومیةختصاصالیة مدى فع

شكالات الناجمة عن خضوع الصفقات العمومیة لرقابة مجلس المنافسة من خلال دراستنا للإ

هو البحث عن لنا بأن هذه الرقابة لیست فعالة كون المتعاقد في الصفقة العمومیة هدفهتضحا

وضع حد مالي معین لها وسائل للتهرب من قانون الصفقات العمومیة من خلال تجزئة الصفقة أو

الفرع ( لحد من المنافسة ا بغرضنظام التراضيعتمادا، أو )لأولالفرع ا( و هو ما ندرسه في 

على مبادئ حریة التعاقد و المساواة في معاملة  هابرامإو تقوم الصفقات العمومیة في ، )يالثان

النزاهة إلا دارة، وجراءات، كما أن حریة المنافسة تعبر عن حیاد الإالمترشحین و الشفافیة في الإ

لفرع ا( و هو ما نتطرق إلیه في)2(غیر مطلقة، بل مقیدة بشروط فرضها القانونأن هذه الحریة 

الثالث

ولفرع الأ ال

ومیة عن طریق تحریر فواتیر مزورةفلات من قانون الصفقات العمالإ             

، یتعلق باسناد صفقة عمومیة لانجاز مقر مدیریة 1999أكتوبر 17، الصادر في 03ق 99المنافسة رقم قرار مجلس- 1
.ع سابقیة واللاسلكیة بأدرار، مرجالبرید و الاتصالات السلك  

في   المنافسةأعمال الملتقى الوطني حول حریة ، "مبدأ حریة المنافسةدور القضاء الاداري في حمایة "كحیل لیلى، بو-2
.7.، ص2003أفریل 4و 3یومي كلیة الحقوق، جامعة عنابة،، القانون الجزائري
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ة الذي یتم عن طریق جراءات الوضع في المنافسة بهدف الفوز والحصول على الصفقإلتفادي 

سالیب احتیالیة تمكنهم من أ ستعمالابالصفقات العمومیة یقومون إبرامثناء أالمسؤولیة المناقصة نجد 

حیث تقوم ،)1(لى غایة الرقابةإشهار الإ تباعها بدءا منإدة التي یجب جراءات المعقّ الإ منفلات الإ

جراء المناقصة قبل الشروع في إالتي تخل بقواعد المصلحة المتقاعدة غالبا باستعمال الوسائل 

رة،و یكون لى تحریر فواتیر مزوّ إمن قانون الصفقات العمومیة باللجوء  فلاتالإجل أمن ستشارةالا

لإبرامدنى لى الحد المالي الأإنها لم تصل أرة، تبیین الهدف من وراء تحریر هذه الفواتیر المزوّ 

.من قانون الصفقات العمومیة للإفلاتالصفقات، ویكون ذلك عن طریق تجزئة الصفقة 

العقد صفقة عمومیةعتبارلاالحد المالي : ولاأ    

اللوازم یجب شغال و نى، فبالنسبة لصفقات الأدأالصفقة العمومیة سقف مالي لإبرامالمشرع اشترط

ما صفقات الخدمات و الدراسات أ)  دج 8.000.000 (جزائري ثمانیة ملایین دینار بلغهان یفوق مأ

من  6دة وهذا وفقا لنص الما،) دج 4.000.000(جزائري ربعة ملایین دینار أن یفوق ملفها أیجب ف

إجراء المناقصة لى إ اللجوءالصفقات العمومیة هو لإبرامفالأصل  236 -10 رقم المرسوم الرئاسي

برام الصفقة عن طریق المناقصة إن یتعاقد دون اللجوء الى أجاز للمشتري العمومي أن المشرع ألا إ

بین الاستشارةلإجراءاتهذه الطلبات ن  تخضعأدنى المنصوص علیه شرط ذا لم یصل الحد الأإ

.)2(رعرض من حیث الجودة و السعحسن أ نتقاءلاقل على الأمتعهدین 03

:فلات من قانون الصفقات العمومیةلإل ةصفقالتجزئة :ثانیا

لتفادي تطبیقبل قانونیة لأسبابقد لا یكون دة الى تجزئة الصفقة قاتعن لجوء المصلحة المإ       

ومیة الداخلیة و الخارجیةو التهرب من رقابة لجان الصفقات العمتنظیم الصفقات العمومیة قواعد

)3(.

.27.موري سفیان، المرجع السابق، ص- 1
علة كریمة، "الركن المادي لجریمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة"، أعمال الملتقى الدولي حول الوقایة من الفساد  -2

.80 ، ص. أفریل 2013 و 25 و مكافحتھ في الصفقات العمومیة ، جامعة سیدي بلعباس، یومي  24
.46.قات العمومیة ، مرجع سابق، صجھة الفساد في مجال الصفاتیاب نادیة، آلیات مو- 3
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رئاسيمن المرسوم ال15بنصه في المادة ،الصفقة العمومیةجاز المشرع الجزائري تجزئة أو قد     

علاه في شكل أ 11یمكن تلبیة الحاجات المذكورة في المادة ": الذكر علىف السال10-236

ا مواحد كو في شكل حصص منفصلة، و تخصص الحصة الوحیدة لشریك متقاعدأحصة وحیدة 

و ألى متعامل متقاعد إو تخصص الحصص المنفصلة من هذا المرسوم،21هو محدد في المادة 

.)1(..."العروض حسب كل حصة، و في هذه الحالة یجب تقییمركثأ

و غالبا ما تكون تجزئة الصفقة مرتبطة بتحریر فواتیر مزورة، بحیث تكون هذه الفواتیر من فعل 

شركات تابعة صدیقة للشركات المستفیدة من الصفقة و تحتوي على بیانات مزورة من حیث المبلغ 

بلدیة حد رؤساء زئة الصفقات العمومیة ما قام به أمثلة تجو من أ،داء الخدمةأو في أیخ و التار أ

مشروع مقاول لى سبعة مشاریع و منح كل إحیث قام بتجزئة مشروع توسیع مقر البلدیة جیجل

.قاولینو طرحه للتنافس بین المالمشروع أ علان عندون الإ لأمربموجب سند 

الثانيالفرع 

نظام التراضي للحد من المنافسة     اعتماد

هو  التراضياقصة و برام الصفقات العمومیة المنإجعل المشرع الجزائري القاعدة العامة في 

تبرم :"من قانون الصفقات العمومیة التي تنص 25لك من خلال نص المادة و ذ ،الاستثناء

."العامة، أو وفق إجراء التراضيیشكل القاعدةالصفقات العمومیة وفقا لإجراءات المناقصة الذي 

ما أسلوب أفي الظروف العادیة  االلجوء إلیهعامة یتم  ةالمشرع المناقصة كقاعدأعتبرحیث 

و  ،)2(ي الحالات الضروریة و المشروعةإلا ف تم اللجوء إلیهلا یستثنائياجراء إ عتبرهأفقد راضي الت

لا ینف إخضاعها  هالتراضي، إلا أنلأسلوبأثناء إتباعها  الإدارةبالرغم من الحریة التي تتمتع بها 

.اعد مشتركة لجمیع أشكال الصفقاتقو  ىلقواعد خاصة بصفقات التراضي و إل

التراضي القواعد الخاصة بصفقات :أولا

تمنح للإدارة العمومیة الحریة فيكثر مرونة، لأنها إن أسلوب التعاقد بالتراضي هي الطریقة الأ

المنافسة  ىدون التقید بإجراءات الدعوى الهذا الأسلوب، ىالمتعامل المتعاقد أثناء لجوئها إلختیارإ

.مرجع سابقیتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ،236-10رقممن المرسوم الرئاسي15نظر المادة أ- 1
،فرع قانون السوق،القانون الخاصالماجستیر فيدرجةرة سھیلة، مواجھة الصفقات المشبوھة، مذكرة لنیلببوز- 2

.33.، ص2013تیزي وزو، مولود معمري،كلیة الحقوق، جامعة
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المطلوبة، وقد أصبح أسلوب التعاقد بالتراضي د من توفر الشروط الملائمة و إذ تختاره بمجرد التأكّ 

أكثر وضوحا وتحدیدا وذلك بصدور القوانین الأخیرة التي تنظم الصفقات العمومیة مقارنة بالقوانین 

.الملغاة 

:الاستشارةالتراضي بعد -1

في الحالات المنصوص علیها حصرا في المرسوم ستشارةالاالتراضي بعد  إليیتم اللجوء 

:، و المتمثلة في236-10الرئاسي 

.ن الدعوة غیر مجدیة أعندما یتضح -

 ىلإلزم طبیعتها اللجوء لا تستالخاصة، التيو الخدمات حالة صفقات الدراسات و اللوازم -

.المناقصة

.حالة صفقات الأشغال التابعة مباشرة للمؤسسات الوطنیة السیادیة في الدولة-

التي كانت محل فسخ وكانت طبیعتها حالة صفقات الدراسات و اللوازم والخدمات الممنوحة،-

.مع آجال مناقصة جدیدةتتلاءملا 

التعاون الحكومي، أو في إطار اتفاقیات ثنائیة إستراتیجیةحالة العملیات المنجزة في إطار -

عندما تنص اتفاقیات مشاریع تنمویة أو هبات، ىإلو تحویل الدیون تتعلق بالتمویلات الإمتیازیة،

.)1(ذلك  ىالتمویل المذكورة عل

خلافا لما فعله مع الطرق ،ستشارةالاو مع ذلك نجد المشرع لم یقدم تعریف للتراضي بعد 

لإبرام الصفقة، إلا أنه یمكن القول أنه إجراء تبرم المصلحة المتعاقدة بموجبه الصفقة، بعد الأخرى

لطرق المكتوبة و التي تتم بكل ا، قتصادیینالاالمتعاملین حالةوضاع السوق أستشارة مسبقة حول إ

.و دون شكلیات أخرى

:البسیطالتراضي -2

إلا في الحالات عتمادهالا یمكن ،ستشارةالاالتراضي بعد  ىعل ستثناءایعتبر التراضي البسیط 

  :فيالمتمثلة  و التي أوردها المشرع علي سبیل الحصر

.یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،236-10رئاسي رقم المرسوم من ال44أنظر المادة - 1
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.)1(236-10الرئاسي رقم من المرسوم07أحكام المادة خدمات في إطار ذ العندما تنفّ -

لا تتلاءم طبیعتها مع آجال إجراءات إبرام ،إستعجالیةتحتم تنفیذ خدمات بصفة عندما ی-

تیجةستعجالیة غیر متوقعة من طرف المصلحة المتعاقدة أو نبشرط أن تكون الحالة الإ، الصفقة

.من طرفهااحتیالیةلممارسات 

ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة احتكاریة أو  ىعندما لا یمكن تنفیذ الخدمات، إلا عل-

.المصلحة المتعاقدةاختارتهالتي الطریقة التكنولوجیة، امتلاكابینفرد 

ل بخطر داهم، یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الملح المعلّ ستعمالالافي حالات -

لم یكن في وسع المصلحة المیدان، ولا یسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقة، بشرط أنه 

توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من المتعاقدة

  .طرفها

السكان احتیاجاتو توفیر قتصادالاتعمل مخصص لضمان سیر في حالة تمویل مس-

.الأساسیة

عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة وذي أهمیة وطنیة، وفي هذه الحالة یخضع اللجوء -

.)2(هذا النوع الاستثنائي للموافقة المسبقة من طرف مجلس الوزراء إلي

القواعد المشتركة لجمیع أشكال الصفقات   :ثانیا 

ام الصفقات العمومیة في لإبر ستثنائیةاالمشرع بأسلوب التراضي كطریقة عترافابالرغم من 

إجراءات  ىیخضع فیها من حیث الأحكام المطبقة عل ىإلا أنه شمله بقواعد و أحكام أخر الجزائر،

:یليالمنافسة، و یمكن حصر الأشخاص الذین یطبق علیهم قانون الصفقات العمومیة فیما

.العمومیةالإدارات  -            

.سابق مرجع ،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،236-10رقممن المرسوم الرئاسي07نظر المادة أ- 1
.نفسھ مرجع، 43نظر المادةأ- 2
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.الهیئات الوطنیة المستقلة-

.البلدیاتالولایات و -

.ات الطابع الإداري المؤسسات ذ-

مراكز البحث و التنمیة، و المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي و -

التكنولوجي و التقني، و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري، و المؤسسات 

.الاقتصادیة، بشرط أن تكلف هذه الأخیرة، بإنجاز مشاریع ممولة كلیا أو جزئیا من میزانیة الدولة

الرئاسي من المرسوم4وص علیها في المادة كما تشمل الصفقات العمومیة إحدى العملیات المنص

:أكثرتشمل الصفقات العمومیة إحدى العملیات الآتیة أو ":تنصالتي  236-10رقم 

.الأشغالإنجاز -

.قتناء اللوازمإ -       

إنجاز الدراسات -

.)1(..".خدماتتقدیم -

الفرع الثالث 

عدم تطبیق مبدأ المساواة بین المترشحین في الصفقات العمومیة

ت الصفقاتطبیق مبدأ حریة المنافسة و المساواة بین المترشحین في مجال إبرام  ىلإعمد المشرع 

أنه وطیلة عقود من الزمن وجد نفسه مجبرا علي المفاضلة بین المترشحین وهذا ما  إلا العمومیة،

ا فالمشرع لم یكتف بهذه المفاضلة فقط بل أكثر من ذلك زاد من حدتهیتعارض مع مبدأ المساواة،

.یةالمتضمن تنظیم الصفقات العموم236-10المرسوم الرئاسي رقم في

الأفضلیة الوطنیة :أولا 

نجد أن،لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیةا 236-10 رقم المرسوم الرئاسي ىإلبالعودة 

حساب  ىلصالح المؤسسات الوطنیة عل 25ح بنقاط لیص10الأفضلیة ب رفع هامش قد المشرع 

 ىرؤساء المؤسسات الوطنیة الخاصة من أجل الحصول علضغطالمؤسسات الأجنبیة، بسبب 

لتشمل إلزام ، وتمتد هذه الأفضلیة2014و  2010حصة أكبر من البرنامج الخماسي للفترة بین 

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق،236-10رقم  رئاسيالمرسوم ال من 4نظر المادة أ-1
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كاتب ختیارإ ىلإ غة مناقصات وطنیة، وامتدت حتىیي صالمصالح المتعاقدة بطرح مشاریعها ف

.مكاتب الدراسات الأجنبیة ىلإالتقلیص من اللجوء  ىلإالدراسات، أین نجد الحكومة قد دعت 

حجز بعض الصفقات للبلدیات و الولایات والمؤسسات الوطنیة :ثانیا

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة)1(236-10المرسوم الرئاسي رقممن49ت المادة ناولتلقد         

قصد الممنوحة للمؤسسات الأجنبیة في الجزائر متیازاتالامن و التي حرمها الصفقات المحجوزة

المؤسسات والتي تجیز للبلدیات و،مؤسسات الوطنیة في منح الصفقاتالمساواة بینها وبین ال

تتمكن وصایتها إعلان مناقصتها محلیا حتىالإداري الموضوعة تحت العمومیة ذات الطابع 

.في هذه الصفقاتالمساهمة وحدها دون غیرهامنالمؤسسات القریبة منها

طابع ال ص الصفقات الخاصة بالأشغال ذاتخصّ ه حجز و حد أنّ  ىلإو أكثر من ذلك ذهب المشرع 

من المرسوم الرئاسي رقم 55المادة  في نص علیهال تموهذا ما،حرفي للحرفیین فقط دون غیرهمال

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم، وهذا ما یمس بمبدأ حریة المنافسة 10-236

الذي  و تفشي ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومیة ىلإإبرام الصفقات الذي یؤدي في مجال 

قواعد المنافسة بالدولة و یحطم یتسبب في ضعف ثقة المواطن اقتصاديكل ضرر یعد مصدر

.)2(الاقتصادیة

لإعلان عن المناقصة عند االشروط الخاصة التي تضعها المصلحة المتعاقدة :لثاثا

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 49المادة أنظر- 1
أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات، "الاستثمار الاجنبي و الصفقات العمومیة "أكروم مریام ، -2

.04.، ص2013ماي 20، كلیة الحقوق ، جامعة الدكتور یحیى فارس ، المدیة ، یوم العمومیة في حمایة المال العام
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ما فیبالأخص علان المناقصة،إللمصلحة المتعاقدة سلطة وضع بعض الشروط الخاصة عند 

المترشحین الذین یثبت عدم قدرتهم ستبعادابالقدرة المالیة الفنیة للمتعامل المتعاقد، فلها سلطة یتعلق

.)1(ذلك من أجل أداء الأعمال المعلن عنها خاصة في میدان البناء و الأشغال ىعل

حالةیجوز أن تكون شفویة خاصة فيف ستثناءاإفالأصل في هذه الشروط أن تكون مكتوبة، أما 

من المرسوم07والمادة )2(من قانون الصفقات الفرنسي 318 و 113طبقا لنص المادة الاستعجال

وتتعلق هذه الشروط أساسا بتقدیمالعمومیة،المتضمن تنظیم الصفقات 236-10الرئاسي رقم 

    .الخ...الأعمال رقم الشركة،رأسمال العمال،لمهنیین مثل عدد لشهادة التخصیص و التصنیف 

أعمال الملتقي الوطني ، "تكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة المال العام"تیاب نادیة،-1

جامعة الدكتور یحي فارس، المدیة، یوم یة الحقوق، ل، كحول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العامالسادس

.10-9.، ص ص2013ماي20

2 -DIVILLE-JACQUELINE, cours de droit administratif, 6ème édition, Monchrestien, Paris,1999,p. 410.
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الصفقات العمومیة بهدف حمایة الأموال العمومیة،  كون أغلب النفقات العمومیة تنظیمجاءلقد    

تذهب في شكل صفقات بشتى أنواعها لاسیما الموجهة لتنفیذ مشاریع ذات منفعة وطنیة، كما جاء 

من جراء التعاقد مع أحسن المتعاملین فنیا ومالیا، لذلك فقد أیضا لتحقیق الفعالیة و النجاعة

حرص المشرع على مسایرة قانون الصفقات العمومیة للتطورات السیاسیة و الاقتصادیة و 

الصفقات أشكالالاجتماعیة وكل ما تتطلبه المصلحة المتعاقدة وذلك بفرض رقابة على جمیع 

.العمومیة

ن أ لا یمكنأنواعها أمر لابد منه، لكن هذه الرقابةشتىرقابة بإلى ال الأخیرةإخضاع هذه ف   

تتحقق أهدافها من خلال تنوع أجهزتها وتعقید إجراءاتها بل بتفعیلها، ومن أهم صور الرقابة نجد 

التي و ظرفة و تقییم العروض فتح الأمن داخلیة عن طریق لجنتيأنواعهاف داریة بمختلالإ رقابةال

و لممارسة الرّقابة الداخلیة في مرحلة حاسمة من مراحل الأولى لجنة العمل تكملةً یعتبر عملها 

والتي لرقابة الخارجیة التي تعتبر رقابة إجرائیة ذات أهمیة بالغةل إضافةإبرام الصفقات العمومیة، 

أنظمة الرّقابة من أجل تفعیل وتمارسها مختلف اللجان على المستویین المحلي و المركزي، 

التي تعد نمط رقابي تكمیلي غرضها حمایة المال تخضع الصفقات العمومیة إلى الرقابة الوصائیة

.العام و إضفاء نوع من الشفافیة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة

تمّ الإدارات الجزائریة في التي استفحلت خاصةو من أجل محاربة مختلف أشكال الفساد 

التي تعتبر من و الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ها ب قومرقابة جدیدة تستحداثإ

التحدیات الرّاهنة التي أتى بها قانون مكافحة الفساد، أین تبنّى المشرع سیاسة رامیة لمواجهة الفساد 

ن في جتهد في تجسیدها على أرض الواقع سواءًا في صورتها الوقائیة أو حتى الردعیة، تتضمإ و 

.طیّاتها میكانیزمات و تدابیر لمحاربة الفساد

لأنظمة الرّقابة تم استحداث آلیات الرّقابة الردعیة المتمثلة في رقابة مجلس المنافسة،و استكمالا

الذي یتمثل إختصاصه الأصیل في حمایة النظام العام للمنافسة بصفة عامة في السوق و في 

ابتداءا من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي لها و الصفقات العمومیة بصفة خاصة 

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم و التي 03-03بموجب الأمر رقم 2003صراحةً في  أالمنش

.تعد قفزة نوعیة لا مثیل لها في التشریع الجزائري
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ث  مختلف آلیات الرقابة في بالرغم من استحداضح لنا أنه ومن خلال معالجتنا لهذا الموضوع اتّ 

مجال تنظیم الصفقات العمومیة إلاّ أنّه لمیتم التوفیق بشكل كبیر في القضاء على كافة العیوب و 

الثغرات التي تعتري مجال الصفقات العمومیة، فبالنسبة للجنة فتح الأظرفة ومن خلال استقراء 

فلم تمیز بین مرحلة الفتح التقني، المتعلقة بمهام اللجنة نجد أنها جاءت عامة122نص المادة 

، ونفس الشيء فیما یخض لجنة تقییم العروض ومرحلة الفتح المالي، ومهمة اللجنة في كل منهما

فتخصیص مادة واحدة لا تكفي للإحاطة بكل المهام لذا لا بدّ من تدارك الفراغات الموجودة وهو ما 

مة القانونیة الجزائریة على ضوء ما تم تم المطرق إلیه في الموضوع، ومن أجل إثراء المنظو 

التطرق له سابقًا یمكن ملئ الثغرات و النقائص بجملة من الاقتراحات و الحلول لذا سیتم تقدیم 

:بعض التوصیات في هذا الشأن و التي یمكن إجمالها فیما یلي

و الخارجیة لعضویة في اللجان الداخلیة لخاصة بالنسبة وجوب سد الفراغ القانوني و الغموض _

عن طریق تحدید شروط صارمة تتعلق بالكفاءة و المستوى العلمي و النجاعة و إعطائهم و ذلك 

ستقلالیة للحد من هیمنة رؤساء المصالح المتعاقدة على هذه اللجان، خاصةً في نوع من الإ

.المجالس الشعبیة البلدیة

و تقییم العروض حتى یتم ضمان السیر الحسن لجنتي فتح الأظرفةام داخلي لظیجب وضع ن_

غموض التفادي من أجلمثلما هو علیه الحال بالنسبة للجنة صفقات المصلحة المتعاقدة، لهما

.توحید طریقة عمل اللجان على كل المستویاتالعمل علىولمزید من الشفافیة و 

إخضاع تجزئة الطلبات یجب من أجل تفادي إشكالیة تنازع الاختصاص فیما بین لجان الرقابة_

العمومیة و ملاحق الصفقات العمومیة لرقابة اللجان الداخلیة و إعطاء قراراتها الطابع التنفیذي، و 

.توزیع الإختصاص فیما بینهم بدقة

إثراء الرقابة الوصائیة على الصفقات العمومیة قبل تنفیذها بنصوص قانونیة أكثر دقة و تفصیل -

المتضمن تنظیم الصفقات 236-10من المرسوم الرئاسي  127و  117ین إضافةً إلى المادت

للحفاظ جراءات و تفاصیل هذه الرقابة بدقة إتوضیح كیفیات و بغرضالعمومیة، المعدل والمتمم 

.العام و ترشید إنفاقهعلى المال
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تنفیذ الإستراتیجیة تعزیز الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بالآلیات القانونیة الصارمة ل-

الوطنیة لمكافحة الفساد عن طریق منحها صفة الضبطیة القضائیة و تحدید كیفیات التعاون و 

التنسیق مع هیئات مكافحة الفساد، و إعطاء قراراتها الطابع التنفیذي، وكذا الطابع الردعي، و 

البلاغات و الشكاوي توسیع اختصاصاتها على غرار المشرع الیمني و الأردني بمنحها سلطة تلقي

.وحجز الاموال والمنع من السفر

تحدید صور وتفاصیل و تطبیقات الممارسات المقیدة للمنافسة في مجال إبرام الصفقات _

.العمومیة بدقة، بسبب تعقید إجراءاتها و كیفیات إبرامها

یجب التنسیق بین مختلف الأجهزة الرقابیة لضمان الفعالیة و الجدوى، فتعدد الأجهزة الرقابیة _

الإفراط في الرقابة "وعدم التنسیق بینها یؤدي إلى إهدار نتائج الرقابة استنادا إلى المبدأ القائل 

".نعدامهاایترتب علیه 
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باللغة العربیة: أولا

I-الكریمالقرآن

II-الكتب:

ن في تفسیر الكلام المنان، دار ابن االسعدي عبد الرحمان إبن ناصر، تیسیر الكریم الرحم-1

.2003حرم، بیروت، 

دار الفكر ، 5بعة، طدراسة مقارنة:للعقود الإداریة، الأسس العامة سلیمان محمدالطماوي-2

.2008،القاهرةالعربي، 

.1999، القاهرة، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، سعادشرقاويال - 3

بوسقیعة أحسن،  قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسات القضائیة، النص الكامل -4

، مدعم بالاجتهاد القضائي، منشورات بیرتي، 2006دیسمبر 20لى غایة إللقانون و تعدیلاته 

.2008الجزائر، 

جسور فقهیة،دراسة تشریعیة و قضائیة و :لجزائربوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في ا-5

.2007الجزائر،، للنشر و التوزیع

وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في :، شرح تنظیم الصفقات العمومیة_________-6

، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، التطبیقیة لهالمعدل و المتمم و النصوص 2010كتوبرأ 7

2010.

الجزائر، ،الدستور الجزائري، دارالهدى:بوقة عبد االله ، الوجیز في القانون الدستوري-7

2010.

دراسة تطبیقیة :بین علم الإدارة والقانون الإداريحسین عبد العال محمد، الرقابة الإداریة -8

.2004مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

القاهرة، ،دراسة مقارنة،دار النهضة العربیة:السلطات الاداریة المستقلةخنفي عبد االله،-9

2000.

افسیة، المنافسة والتنمیة قوة الأسواق التنسوزان یوكس وفیل إیقانز، ترجمة میشیل دانو،-10

.2010الدار العربیة للعلوم، بیروت، 
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سامي محمد هشام، مدخل إلى الإدارة العامة بین النظریة و حریز و  زید منیرعبوي-11

.2006عمان، التطبیق، دار الشروق للنشر و التوزیع،

.2005، القاهرةعبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الكتب القانونیة، -12

، دیوان المطبوعات )داريالنشاط الإ(، الجزء الأولعوابدي عمار، القانون الإداري-13

.2002الجامعیة، الجزائر، 

،  دیوان 2طحمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري،  جقدو  -14

.2006المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

المطبوعات الجامعیة،بن دیوانمحفوظ، سلسلة القانون الإقتصادي،لعشب-15

.1997عكنون،الجزائر، 

التعلیق على قانون المناقصات و المزایدات الجدید الصادر بالقانون رقم ،مجدي المتولي-16

.2000،  القاهرة القانون،الفكر و ر ، دا01، ط 1998لسنة 19

، دیوان 6محیو أحمد، المنازعات الاداریة، ترجمة غاثر أنجق و بیوض خالد، ط -17

.2005ر، المطبوعات الجامعیة، الجزائ

III-الرسائل و المذكرات الجامعیة

:رسائل الدكتوراه: أ

دراسة :سعید عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري باخبیرة-1

بن یوسف بن جامعةعام، كلیة الحقوق،القانون ال في الدكتوراهشهادةمقارنة، أطروحة لنیل 

.2008الجزائر،خدة،

نادیة، آلیات مواجهة الفساد في الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في تیاب-2

تیزي وزو، ،مولود معمريكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة التخصص قانون،،العلوم

2013.
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دراسة مقارنة :الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشریف،3-

فرع القانون العام، كلیة درجة دكتوراه دولة في القانون،، أطروحة لنیلالفرنسيبالقانون 

.2005، تیزي وزو،، جامعة مولود معمريالحقوق

، أطروحة دكتوراه في الجزء الثاني،و مجلس المنافسةدیباش سهیلة، مجلس الدولة4-

.2010الجزائر، بن یوسف بن خدة،جامعة،كلیة الحقوقفرع القانون العام،، الحقوق

ثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتوراه أ، مدى تجلال مسعد5-

.2012تیزي وزو، ،عة مولود معمري، جامعمال، كلیة الحقوقفرع قانون الأ،حقوقفي ال

المذكرات-ب

مذكرات الماجستیر  :1 -ب

رة لنیل العمومیة على المستوى المحلي، مذكبجاوي بشیرة، الدور الرقابي للجان الصفقات-1

أمحمد ماجستیر، شعبة الحقوق و العلوم ، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق ،جامعةدرجة

.2012بومرداس، ،بوقرة

دارة داري في الإداریة و دورها في مكافحة الفساد الإبن مرزوق عنترة، الرقابة الإ-2

ضمن متطلبات نیل شهادة دراسة میدانیة لولایة برج بوعریریج، مذكرة تخرج:الجزائریة

كلیة دارة الموارد البشریة،إقسم العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، تخصص الماجستیر، 

.2008بن یوسف بن خدة، الجزائر، جامعة العلوم السیاسیة و الإعلام،

لنیل مالیة الدولة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة  ىلبرلمانیة علباهي مراد، الرقابة ا-3

،رضخیحمد جامعة مقتصادیة،ماجستیر في القانون العام، كلیةالحقوق و العلوم الإالدرجة 

 .م.ت.، دبسكرة

ماجستیر في القانون ال درجةرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنیل ببوز -4

.2013تیزي وزو، ،مولود معمريكلیة الحقوق، جامعةفرع قانون السوق،،الخاص

درجةتواتي نصیرة، المركز القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مذكرة لنیل -5

تیزي ،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق، قانون الأعمال، تخصص ماجستیر في القانون، 

.2005،وزو
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جلاب علاوة، نظام الرقابة على الصفقات العمومیة قبل تنفیذها في الجزائر، مذكرة -6

، كلیة مةوكالحتخصص الهیئات العمومیة و في القانون،ماجستیرالللحصول على شهادة 

.2015بجایة، ،ن میرةاالحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحم

الماجستیر في القانون، درجةحكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل دموش-7

.2006تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري كلیة الحقوق، عمال، فرع قانون الأ

المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة لنیل سعادي فتیحة،-8

.2014جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، كلیة الحقوق،ن،درجة الماجستیر في القانو 

علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل-8

محمد خیضر،جامعةالقانونیة،كلیة الحقوق والعلومفرع القانون العام، الماجستیر،درجة

.2004بسكرة، 

شهادةفرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل -9

یوسف بن بنجامعةكلیة الحقوق، فرع الدولة و المؤسسات العامة، ،حقوقماجستیر في الال

.2007،الجزائر،خده

250-02الرئاسيالمرسوم  ةریاض، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومی لوز -10

الماجستیر في من أجل الحصول على شهادة العمومیة، مذكرة المتضمن تنظیم الصفقات

.2007كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العمومیة،فرع الدولة والمؤسسات،الحقوقا

موري سفیان، مدى فعالیة أسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانونیالصفقات -11

نون، فرع القانون لقافي االماجستیر درجةالوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة لنیل عمومیة و ال

.2012، بجایةن میرة،ا، جامعة عبد الرحم، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةالعام

مر رقم و الأ 06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -12

في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة ماجستیرال شهادة، مذكرة لنیل 03-03

.2004تیزي وزو،،مولود معمري
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مذكرات الماستر: 2-ب

برام الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي إالعیفاوي لیندة،  و إغیل عامر یاسمین-1

الماستر في الحقوق،الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة المتضمن تنظیم10-236

،ن میرةاكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحم،الإقلیمیةت تخصص قانون الهیئا

.2013بجایة، 

ضوء لیات رقابة الصفقات العمومیة علىبوتي فتیحة و بومنصور نورة، مدى فعالیة آ-2

في الحقوق، تخصص القانون قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2013بجایة، ،ن میرةاجامعة عبد الرحمكلیة الحقوق،العام للأعمال،

دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، تعزیبت هانیة و سلیماني لیلى،-3

في قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2014بجایة، ،ن میرةاالعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمو 

التخرجمذكرات : 3 -ب

في  التجاريت المؤسسات ذات الطابع الصناعي النظام القانوني لصفقا،خنوش فارس-10

الوطني للقضاء، نهایة التكوین لنیل إجازة المعهدمذكرة ،250-02ظل المرسوم الرئاسي 

.2006، الجزائر،14الدفعة 

IV:المقالات:

مجلة المدرسة ،»إصلاح إداري مستقبلي فعال في الجزائرنحو«أوكیل محمد سعید،-1

.25-01.، ص ص01،1998عدد  الجزائر،، 8المجلد الوطنیة للإدارة،

مجلةالاجتهاد ، »داریة على أعمال الادارة المحلیةفعالیة الرقابة الإ«، بلجلیل عتیقة-2

.01،2009عدد  ،بسكرة،ر، جامعة محمد خیضالعلوم السیاسیةالحقوق و ، كلیة القضائي

  .103-93 .ص ص

الوصایة على أعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي، «بوضیاف عمار، -3

 ص .2010 ،01عدد ، بجایة،القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحث، »الجزائر، تونس، المغرب

  .22-10 .ص



قائمة المراجع

91

، للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیة، »مدى وجود لامركزیة إداریة في الجزائر«تیاب نادیة،-4

ص ، 2010، 02عدد بجایة، -ن میرةا، جامعةعبد الرحمو العلوم السیاسیةكلیة الحقوق

 .38 -26 .ص

مجلة الفكر ، »قراءة في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته«جباري عبد الحمید، -5

  .113-97 .ص ص .2007، 15عدد  ،الأمة الجزائريمجلس ،البرلماني

مجلة دفاتر ، »الوقایة من الفساد و مكافحته في إطار الصفقات العمومیة«خضري حمزة، -6

ص ، 07،2012عدد  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة المسیلة،،السیاسة و القانون

 .64 - 49.ص

، بحوث و مناقشات الندوة الفكریة التي »مفهوم الفساد و معاییره«محمود عبد الفضیل،-7

سكندریة حول الفساد نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع المعهد السویدي بالإ

ص ص  ،2004الحكم الصالح في البلاد العربیة، مركز دراسة الوحدة العربیة، بیروت، و 

83-86.

- Vأعمال الملتقیات:

أعمال الملتقى الوطني، »الصفقات العمومیة جنبي و الاستثمار الأ«، أكروم مریام-1

، كلیة الحقوق، جامعة السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام

.11-01 .ص ص ،2013ماي 20، یوم المدیة

أعمال ،»العمومیةالرقابة الداخلیة على الصفقات «عمیروش حلیم، و  بوشقورة لیندة-2

سوق جامعة ، الیوم الدراسي حول الصفقات العمومیة في ظل الإصلاحات المستجدة

  .28 -12 .ص ص ،2011نوفمبر 15أهراس، یوم 

الملتقى أعمال، »دور القضاء الاداري في حمایة مبدأ حریة المنافسة«بوكحیل لیلى،-3

4-3، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، الوطني حول حریة المنافسة في القانون الجزائري

.21-01.، ص ص2003أفریل
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لمال لتكریس مبدأ حریة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة حمایة «تیاب نادیة،-4

حمایة حول دور قانون الصفقات العمومیة فيأعمال الملتقي الوطني السادس، »العام

  .21-01 .ص ص ،2013ماي20یة الحقوق، جامعة المدیة، یوم لك ،المال العام

الملتقى ، »المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته«شیخ ناجیة، -5

كلیة الحقوق، ، الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي

  .106-91 .ص ص ،2007ماي  24 و 23 يبجایة، یومعبد الرحمان میرة،جامعة

أعمال الملتقى ،»الركن المادي لجریمة المحاباة في مرحلة إبرام الصفقة«علة كریمة، -6

جامعة كلیة الجقوق، ،و مكافحته في الصفقات العمومیةالدولي حول الوقایة من الفساد

  .89- 71.ص ص ،2013أفریل  25و 24یومي ،سیدي بلعباس

ریع الرقابة الإداریة الداخلیة كوسیلة لتكریس الشفافیة في التش«ن، اطویرات عبد الرحم-7

الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة  ىأعمال الملتق، »الجزائري

  .21 -1.ص ص، 2013ماي 20جامعة المدیة، ،المال العام

أعمال، »العمومیةالمناقصة كأسلوب من أسالیب التعاقد في الصفقة «ختال هاجر، -8

، كلیة الحقوق و الملتقى الدولي حول الوقایة من الفساد و مكافحته في الصفقات العمومیة

  .29-16.ص ص، 2013أفریل 25-24العلوم السیاسیة، سیدي بلعباس، یومي 

دور قانون الوقایة من الفساد و مكافحته في تكریس قواعد الشفافیة في «، أمالقاسمي-9

الصفقات أعمال الملتقى الوطني السادس حول دور قانون،»الصفقات العمومیةمجال 

ص  ،2013ماي 20، یوم عنابةكلیة الحقوق، جامعة،العمومیة في حمایة المال العام

  . 20-02 .ص
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VI-النصوص القانونیة:

:النصوص الأساسیة-أ

، منشور بموجب 1989فیفري 23دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل -1

صادر، 09ج، عدد .ج.ر.، ج1989فیفري 28، مؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم 

).ملغى (1989مارس  01في 

منشور بموجب ، 1996نوفمبر28الدیمقراطیة الشعبیة ل الجمهوریة الجزائریةدستور-2

در ا، ص76عدد  ،ج.ج.ر.ج ،1997دیسمبر7في  مؤرخ،438-96رئاسي رقممرسوم 

، 2002أفریل 10مؤرخ في ،03-02معدل ومتمم بقانون رقم ،1996دیسمبر 8بتاریخ 

15مؤرخ في ،19 - 08رقم  و بقانون،2002أفریل14صادر بتاریخ ،25عدد  ،ج.ج.ر.ج

.2008نوفمبر 16صادر بتاریخ ،63عدد  ،ج.ج.ر.ج ،2008نوفمبر

:تفاقیات الدولیةالإ - ب

مرسوم  رئاسي رقم بموجب مصادق علیها، اتفاقیة الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد-1

اتفاقیة الأمم ، یتضمن التصدیق بتحفظ على2004أفریل 19، مؤرخ في 04-128

، 2003أكتوبر31المنعقدة من قبل الجمعیة العامة  للأمم المتحدة بنیویورك في المتحدة

.2004أفریل 25، صادر في 26ج، عدد . ج.ر.ج ،2004أفریل 19مؤرخ في

جویلیة 11، یوموبمابوتنعقدةالم،اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته-2

، 2006أفریل 10، مؤرخ في 137-06مرسوم رئاسي رقم بمصادق علیها،2003

.2006أفریل 16، صادر في 24عدد  ج،.ج.ر.ج

:النصوص التشریعیة-ج

:القوانین العضویة-1-ج

، نتخابالاعلق بنظام یت، 2012جانفي 12في  مؤرخ ، 01-12قانون عضوي رقم -

.2012جانفي14، صادر في 01عدد  ،ج.ج.ر.ج
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:القوانین العادیة-2-ج

العمومیة، ضمن قانونالصفقاتیت، 1967جوان  17في  صادر، 90 -67رقم  أمر-1

).ملغى(1976صادر في ،52، عددج.ج.ر.ج

، یتضمن القانون التوجیهي 1988ینایر  12في  صادر، 01-88قانون رقم -2

، ملغى 1988جانفي 13في  صادر، 02 عدد ،ج.ج.ر.قتصادیة، جالإیة للمؤسسات العموم

التجاریة یتعلق بتسییر الأموال ، 1995دیسمبر 25في  صادر،25-95جزئیا بأمر رقم 

م ، ملغى بموجب الأمر رق1995دیسمبر 25في  صادر، 55عدد ،ج.ج.ر.التابعة للدولة، ج

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 2001أوت  20في صادر،01-04

.2001صادر في،47عدد  ،ج.ج.ر.تسییرها و خوصصتها، ج

،ج.ج.ر.بالنقد و القرض، جتعلق ی، 1990أفریل  14في  صادر، 10-90قانون رقم -3

 7في  مؤرخ،01-01، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990فریل أ 18، صادر في 16عدد 

-03، ملغى بالأمر رقم 2001فیفري 28صادر في ،14عدد  ،ج.ج.ر.ج ،2001فیفري

صادر في ،52عدد  .ج.ج.ر.، یتعلق بالنقد و القرض ج2003أوت  26في  مؤرخ،11

 .ج.ر.، ج2010 أوت 26صادر في ،04-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 2003أوت  27

.2010سبتمبر 01صادر في ، 50عدد  ،ج

المنقولة،القیمببورصةیتعلق،1993ماي 23 في ،مؤرخ10 -93 رقم تشریعيمرسوم-4

،1996جانفي 10 في صادر،10 - 96 رقم بالأمرمتمم و معدل،34 عدد ج،.ج.ر.ج

 17 في صادر 04-03 رقم بالقانونومتمممعدل،1996 في صادر،03ج،عدد.ج.ر.ج

  I.2003في صادر،11 عدد ج،.ج.ر.ج ،2003فیفري

 .ج.ر.، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995جویلیة 17مؤرخ في ،20 - 95قم ر أمر -5

في  صادر02-10ومتمم بالأمر رقم ، معدل1995جویلیة23صادر في ،39عدد  ،ج

.2010سبتمبر 1، صادر في 50عدد  ،ج.ج.ر.، ج2010 أوت 26

، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، 1997جانفي11في  مؤرخ، 04-97أمر رقم -6

).ملغى(1997جانفي 12صادر في،3عدد ج، .ج.ر.ج
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عدد  ،ج.ج.ر.ج المناجم،یتضمن قانون ،2001جویلیةفي  مؤرخ،10-01قانون رقم -7

في  مؤرخ،02-07، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 2001جویلیة 04صادر في ،35

.2007مارس 07صادر في ،16عدد  ،ج.ج.ر.، ج2007مارس 01

 عدد ،ج .ج.ر.تعلق بالمنافسة، جی، 2003جویلیة 19في  مؤرخ، 03-03أمر رقم -8

 25في  صادر، 12-08متمم بقانون رقم معدل و ، 2003جویلیة 20في  صادر، 43

متمم بقانون معدل و ، 2008جویلیة02في  صادر، 36عدد  ،ج.ج.ر.، ج2008جویلیة

 أوت 18في  صادر، 46عدد  ،ج.ج.ر.، ج2010 أوت 15في  مؤرخ، 05-10رقم 

2010.

 رقم ، یعدل و یتمم المرسوم التشریعي2003فیفري  17في  مؤرخ، 04-03قانون رقم -9

،11 عدد ،ج.ج.ر.ج، یتعلق ببورصة القیم المنقولة،1993ماي  23ي ف مؤرخ، 93-10

.2003فیفري 19صادر في 

،ج.ج.ر.القرض، ج ویتعلق بالنقد  2003أوت  26في  مؤرخ، 11-03مر رقم أ -10

 22في  مؤرخ،01-09الأمر رقم بومتمم ل، معد2003أوت  27، صادر في 52عدد 

صادر ،44عدد  ،ج.ج.ر.، ج2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2009جویلیة

،ج .ج .ر .ج 2010أوت  26في  مؤرخ،04-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 2009 في

.2010سبتمبر 1صادر في ،50عدد 

الوقایة من الفساد و ب علق، یت2006فیفري  20في  مؤرخ، 01-06قانون رقم -11

-10، متمم بموجب الأمررقم 2006مارس 8، صادر بتاریخ 14عدد ،ج.ج.ر.مكافحته، ج

، 2010سبتمبر 01صادر في، 50عدد  ،ج.ج.ر.، ج2010وت أ 26مؤرخ في ، 05

عدد  ،ج.ج.ر.، ج2011 وتأ 02في  مؤرخ، 15-11 رقم معدل و متمم بموجب القانون

  .2011 وتأ 10، صادر في 44

، یتضمن القانون الأساسي العام 2006جویلیة 15في  مؤرخ،03-06أمر رقم -12

.2006جویلیة16صادر في ، 46عدد  ،ج.ج.ر.للوظیفة العمومیة، ج
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جراءات المدنیة یتضمن قانون الإ،2008یفريف 25في  مؤرخ 09- 08مقانون رق-13

.2008ریلفأ 23في  صادر، 21عدد  ،ج.ج.ر.،جوالإداریة

، ج.ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان  22في  مؤرخ، 10-11 رقم قانون-14

.2011جویلیة  03في  صادر، 37عدد

عدد  ،ج.ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري  21في مؤرخ ، 07- 12 رقم قانون-15

.2012فیفري 29في صادر ، 12

- VIIالتنظیمیةالنصوص:

:المراسیم الرئاسیة-أ

، یتضمن صفقات المتعامل 1982أفریل10مؤرخ في ، 145 - 82رقم  رئاسيمرسوم-1

).ملغى(، 1982، صادر في 15ج، عدد .ج.ر.العمومي، ج

، یحدد قائمة الوظائف 1990جویلیة 25في  مؤرخ،225-90مرسوم رئاسي رقم -2

28، صادر في 31عدد  ،ج.ج.ر.الجمهوریة، جالعلیا التابعة للدولة بعنوان رئاسة

.1990جویلیة

تضمن تنظیم الصفقات ی، 2002جویلیة 24في  مؤرخ،250-02مرسوم رئاسي رقم -3

معدل و متمم بالمرسوم ، 2002جویلیة 28في  صادر، 52عدد ،ج.ج.ر.العمومیة، ج

في  صادر، 55 عدد ،ج.ج.ر.، ج2003سبتمبر  11في مؤرخ، 301-03الرئاسي رقم 

أكتوبر  26في مؤرخ، 338-08متمم بالمرسوم الرئاسي رقم معدل و ، 2003سبتمبر 14

).ملغى(2008نوفمبر  09في  صادر،62عدد ،ج.ج.ر.، ج2008

یحدد تشكیلة الهیئة ،2006نوفمبر  22في  مؤرخ،413-06مرسوم رئاسي رقم -4

،74عدد ،ج.ج.ر.الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و تنظیمها و كیفیات سیرها، ج

مؤرخ،64-12مرسوم رئاسي رقم ، معدل و متمم بموجب 2006نوفمبر 22صادر في 

.2012فیفري 15، صادر في 8عدد  ،ج.ج.ر.، ج2012فیفري  07في 
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، یحدد كیفیات التصریح 2006نوفمبر  22في  مؤرخ،415-06مرسوم رئاسي رقم -5

من القانون 06ي المادة فبالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم 

.2006نوفمبر22صادر في ،74عدد  ،ج.ج.ر.من الفساد و مكافحته، جالمتعلق بالوقایة 

، یتضمن تنظیم  الصفقات 2010أكتوبر  07في  مؤرخ،236-10مرسوم رئاسي رقم -6

، معدل و متمم بموجب 2010أكتوبر 07، صادر في 58عدد  ،ج.ج.ر.ج العمومیة،

، صادر 14عدد  ،ج.ج.ر.ج، 2011مارس  01في  مؤرخ،98-11المرسوم الرئاسي رقم 

 16في  مؤرخ،222-11، معدل  بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2011مارس  06في 

معدل و متمم بموجب ،2011جوان19صادر في ،34عدد  ،ج.ج.ر.ج ،2011جوان

، صادر04دد ع ،ج.ج.ر.ج ،2012جانفي 18في  صادر،23-12المرسوم الرئاسي رقم 

 13في  مؤرخ،03-13، معدل و متمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2012جانفي 26في 

.2013جانفي13صادر في ،02 عدد ،ج.ج.ر.ج،2013جانفي

:المراسیم التنفیذیة -ب

یحدد قائمة الوظائف العلیا ،1990جویلیة27مؤرخ في ،227- 90م مرسوم تنفیذي رق-1

.1990جویلیة28، صادر في 31عدد  ،ج.ج.ر.ج للدولة بعنوان رئاسة الجمهوریة،التابعة 

تضمن قانون ی، 1991نوفمبر  09في  مؤرخ، 434-91مرسوم تنفیذي رقم -2

).ملغى(1991نوفمبر 13، صادر في57عدد،ج.ج.ر.الصفقاتالعمومیة، ج

VIII-الاجتهادات القضائیة:

أكتوبر  12 فيمؤرخ ،200572رقم قرار  ،الغرفة التجاریة و البحریة،المحكمة العلیا-

، 01، عدد، المجلة القضائیةضد مدیریة الحمایة المدنیة )س ص،(قضیة ،1999

.2001،الجزائر

IX-قرارات مجلس المنافسة

سناد صفقة إیتعلق ب،1999أكتوبر17، صادر في 03ق ،99قم ر قرار  ،مجلس المنافسة-

).غیر منشور(،رالسلكیة واللاسلكیة بأدراتصالاتالإنجاز مقر مدیریة البرید و عمومیة لإ
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ملخص

وسیلة تستعملها الدولة لضخ فهي تعتبر الصفقات العمومیة من أهم صور انفاق الأموال العامة، 

إلى البحث عن  هابغرض انعاش الإقتصاد عن طریق بعث مشاریع كبرى و هو ما دفع بالأموال 

.التي تمر بها میزانیة الدولةمراحلالنظام رقابي فعال یشمل جمیع 

هذه الأموال من أهم أولویات الدولة و ذلك عن طریق تكثیف المشرع إذ أصبحت الرقابة على

للجان یتمثل دورها الأساسي في الرقابة على الصفقات العمومیة قبل وبعد تنفیذها و العمل على 

تدخل أجهزة أخرى بعدما استفحال ظاهرة الفساد الاداري و المالي الناتج عن ، وذلكبتوسیع الرقابة

بمصادقة یظهر ذلك جلیاو عدم احترام سیادة القانون و فیة و ضعف الشرعیة اهمال قواعد الشفا

، وانشاء الهیئة 2004على اتفاقیات دولیة كاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة الجزائر 

الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و كذاتدخل مجلس المنافسة بتبني الجزائر لنظام اقتصاد 

.السوق

Résumé

Les marchés publics sont considérés comme les plus importants des dépenses

publiques. C’est un moyen utilisé par l'Etat pour injecter de l'argent dans le but

de relancer l'economie par lenvoi de projets majeurs et ce qui les a insité a

rechercher un système reglementaire éfficace qui inclut toutes les étapes du

budget de l'Etat.

Le contrôle des fonds et devenu parmis les plus importantes priorités de l'Etat et

cela pour l'intensification des comités de l'assemblée législative. Son rôle

essentiel dans le contrôle des marchés publics avant et après la mise en œuvre et

le travail d'étendre la censure , et que l'intervention d'autres appareils après avoir

augmenter phénomène de la corruption administrative et financière résultant de

la négligence des règles de transparence et la faiblesse de la légitimité et de

manque de respect pour la primauté du droit et démontre clairement par Algérie

ratification des conventions internationales telles que la Convention de la

Convention des Nations Unies contre la corruption en 2004 , et la création de la

Commission nationale pour la prévention et la lutte contre la corruption et de la

concurrence ainsi que l'intervention de l'Algérie à l'adoption d'une carte système

de l'économie de marché .


